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 شكر وعرفان
  

 

 

، وقال رسوله (21الآية سورة لقمان ) ومن يشكر فإنّما يشكر لنفسه" قال الله تعالى: "
" من لم يشكر النّاس لم يشكر الله عزّ وجل".الكريم:   

ذا العمل.بداية الشكر والثناء لله عزّ وجل أوّلا على نعمة الصبر، والقدرة على انجاز ه-  

ضّل بإشرافه على الذي تف يمينمتنان الى الدكتور الفاضل بلفروم محمد الونتقدم بالشكر والا-
بارات تمام هذا العمل، فله اسمى عهاته المذكرة، وعلى ما قدّمه من دعم وتوجيه وارشاد لإ

 الثناء والتقدير.

لى قبولهم ثم نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى لجنة المناقشة الكرام الموقرين ع-
مذكّرتنا المتواضعة.مناقشة   

اتذة وطاقم كما نتقدم بالشكر والعرفان الى كل من ساندنا طيلة مسيرتنا الدراسية، من أس-
 إداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البشير الابراهيمي.

وكل من  كما نتوجّه بخالص الشكر الى كل من قدّموا لنا المساعدة مهما كانت طبيعتها،-
تشجيع مهما بلغت درجته.قدّم لنا ال  

 

 " سارة، ايمان"



 الإهداء
.محيحمان الر  بسم الله الر    

بإحسان الى  وصحبه أجمعين، ومن تبعهم لهآوصلى الله وسلم على صاحب الشفاعة سيدنا محمد وعلى 
  يوم الدين.

:هدي ثمرة جهدي هذاالحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بفضله تعالى حيث أ   

.الطاهرةالى روح ابي الزكية -  

.الى روح امي العزيزة الغالية-  

.الى زوجي وسندي طوال سنوات دراستي )عبد الحق(-  

الى أبنائي الاعزاء حفظهم الله ورعاهم، آية، خالد، نورة، صابر، عائشة.-  

.حمزة ،خوتي عادلوإ ،الى اختي العزيزة الوحيدة حنان-  

.بن قري ايمانلى زميلتي العزيزة ورفيقتي في الدراسة وفي المذكرة ا-  

.اليمينمحمد لى استاذي المحترم المشرف على هذه المذكرة الدكتور بلفروم ا-  

البشير  فاضل والعمال والطاقم الاداري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعةلى كل الاساتذة الأا-
.الابراهيمي  

.الى زملائي وزميلاتي في الدراسة متمنية لهم التوفيق-  

 

 

"سارة"  



 إهداء
سلم، أمّا بعد"مد صلى الله عليه و بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مح  

:الى اعزّ الناس على قلبي*  

، أمي عنده ماالى من تنحني لهم هامتي، الى من ربط الله طاعتهما بعبادته واعلى مرتبته
بي حفظهما الله واطال عمرهما.أو   

تقارن بها، ولا وطن يغني عنها.الى جدتي، التي لا دنيا -  

.خي الوحيد توفيقوأ ،رميساء، أيةتي، اخو أ أزري شدّ بهم أمن و  الى سندي-  

عائلتي الكريمة.افراد ، وكل عمتي فتيحةو  سامية وخالي ياسين الى خالتي-  

مين.يلاالى استاذي الكريم بلفروم محمد -  

ن ستعيش فينا الدرب الدراسي الذياحببتهم، فكانوا رفقاء صادفتهم وصادقتهم، و  الى أناس-
كر:ذبال ذكراهم واخصّ   

كوّاشي سارة، وزجها عبد الحق الذي ساندنا في اعداد المذكرة.-  

بغدادي فائزة.-  

لهم اهدي ثمرة جهدي                                

 

 

 

" يمان"إ  
 



 قائمة المختصرات
 أوّلا: باللّغة العربية.

ق إ م إ: قانون الإجراءات المدنية والإدارية.-1  

ج ر: الجريدة الرسمية.-2  

د ط: دون طبعة.-3  

د م: دون مجلد.-4  

د س: دون سنة.-5  

ص: صفحة.-6  

ط: طبعة-7  

 ثانيا: باللغة الفرنسية.

-p : page. 
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 مقدمة 

-أ-  
 

لات وتغيرات هام ة نتيجة للظروف التي شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تحو         
احة الوطنية على كافة الأصعدة  حيث  ،الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية...الخشهدتها الس 

تبنت الجزائر غداة الاستقلال النظام الاشتراكي القائم على هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، 
عف والاختلال، ما دفع الدولة الجزائرية لتبني خيار والذي سرعان ما بدا يكشف بوادر الض  

لإصلاحات االانتقال نحو اقتصاد السوق، وقد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملة من التدابير و 
هذه ،"الإصلاحات القانونية الاقتصادية "، وذلك بمبادرتها بما يسمى 8811بتداءا من سنة ا

المستوى السياسي فقط بل حتى على مستوى النصوص القانونية حتى وصل  التغيرات لا تمس  
، والذي جاء بمفهوم جديد للملكية، وهو الملكية 8818الى حد تعديل الدستور الجزائري سنة 

من التعديل الدستوري والتي شكلت بداية تغيير  98/8 لخاصة، وهذا ما نصت عليه المادةا
حقيقية، وبداية لظهور فرع قانوني جديد وهو ما يسمى قانون الأعمال، والذي جاء لمواكبة 
التطور الاقتصادي الراهن، ويعد  قانون المنافسة أهم فروع قانون الأعمال، حيث وضعه المشرع 

لتشجيع المنافسة، وتنميتها، وحمايتها، باعتبارها جوهر لكل التحولات الاقتصادية، الجزائري 
 في ظل منافسة حرة تسودها الشفافية. إلاتزدهر المشاريع  أنحيث لا يمكن 

معينة، تتمثل في  أطراففالمنافسة هي عملية المواجهة بين رغبات، وتوجهات        
المتعاملين الاقتصاديين من جهة قصد البحث عن الربح الأكبر، والمستهلكون ورغبتهم في 

عنى توفير والجودة، بم علاقة بين السعر أحسنقل تكلفة، كما تمثل المنافسة أحاجاتهم ب إشباع
وق ففضل نوعية، كما تهدف المنافسة للبحث عن فرص الت  أأسعار و  بأقلالسلع والخدمات 

والتميز للمتنافسين، مما يرتب النمو الاقتصادي، وعليه فقانون المنافسة جاء لتنظيم قواعد 
 ممارسة المنافسة، والسير الجيد للسوق القائم على العرض والطلب، وضبطه وتنظيمه.

 ول مشروع قانون جديد متعلق بتنظيم المنافسة بشكل صريح هو الامرأوكان        
المنافسة، وتنظيم وحماية  ، والذي جاء لإرساء قواعد59/68/8889المؤرخ في  89-60

 حريتها، وهو يشكل الأرضية القانونية التي يرتكز عليها قانون المنافسة في الجزائر، وأحد 
 إلغاءتم  ، و رالاقتصاد الح إلىأهم النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع من أجل الت حول 

المتعلق بالمنافسة، والذي  60-60والإبقاء على الآخر بموجب الامر، الأمربعض أحكام هذا 
ية المنافسة، والذي يتم  من خلاله الفصل بين المنافسة، والممارسات  يقوم على احترام مبدأ حر 



 مقدمة 
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ل الامر التجارية، هذه الأخيرة التي بدوره  60-60افرد لها المشرع قانون خاص بها، كما عد 
 .5686و5661 في

ضروريا، ومشروعا، فإن ها من جهة أخرى لها  أمراذا كانت المنافسة في حد  ذاتها وإ       
حدودها، وقيود ينبغي على المتعاملين الاقتصاديين احترامها، وذلك من خلال تفادي مختلف 

ة بها، حيث نجد المشرع حظر، ومنع الأعمال المقي دة للمنافسة  زائري لجا الممارسات الماس 
ق من  الضرر الذي تحدثه فيه، و للاقتصاد ككل، ومن قبيل هذه الأعمال، الاتفاقات حماية للسو 

وق، وكذا التبعية الاقتصادية،  المحظورة، والأعمال التعسفية في وضعية الهيمنة على الس 
ة للمنافسة ، مع ضرورة مراقبة التجميعات الاقتصادية الرامية بالإضافة لأعمال البيع الماس 

وق، وبغية القضاء على هذه الممارساتلتقييد المنافسة، وا بجملة من  المشرع جاء  حتكار الس 
الإجراءات من أجل ضبطها والحد  منها، ومعاقبة كل مخل بها، وذلك من خلال جهاز خاص 

جانب  ىإلمستقل والمتمثل في مجلس المنافسة صاحب الاختصاص الأصلي في هذا المجال، 
مة المساهمة في تطبيق قواعد المنافسة من جهة، وفرض الأجهزة القضائية والتي أوكلت لها مه

 الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة من جهة أخرى.
لى للمنافسة، وتأثيرها ع نافيةفي الكشف عن الممارسات الموتتجلّى أهمية الدراسة        

وق الحر ة وكذا الإجراءات التي رصدها المشرع الجزائري لم ات، هذه الممارسكافحة حرية الس 
إبراز دور كل من مجلس المنافسة، والهيئات القضائية في ضبط  إلىوالحد منها، بالإضافة 

وق.   الس 
ابراز فعالية الإجراءات القانونية التي نظ مها المشرع الجزائري للحد  :تهدف هذه الدراسة       

ة لنشر الوعي بالإضافللمنافسة على السوق الحر ة،  نافيةرة التي ترتبها الممارسات الممن الخطو 
 بهم.ر ر بين أوساط المتعاملين الاقتصاديين، والمستهلك لتفادي الوقوع فيما يلحق الض  

خصي، ارنا لهذا الموضوع لسببينتعود أسباب اختي        : سبب ذاتي وهو الميول الش 
والر غبة على الاطلاع أكثر على الموضوع، كونه من الأمور التي نعيشها واقعيا، أم ا السبب 

ما يطرحه الموضوع من إشكالات، والمتمثلة أساسا في تعدد صور  إلىالثاني موضوعي يعود 
وق الحر ة. الممارسات المقي دة للمنافسة، ومدى خط  ورتها على الس 

دراستين من بين الدراسات التي اعتمدنا عليها  إلىفيمكن الإشارة أمّا عن الدّراسات السابقة 
 لدراسة موضوعنا وهما:
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ية اجميعات الاقتصادية بعنوان مراقبة الت  ، راسة الأولىالدّ -  لمنافسة،بين مقتضيات الضبط وحر 
مريم، رسالة لنيل شهادة الماجستير، نوقشت في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  بورديمة

صت الر سالة بالكامل لمراقبة الت جميعات 5689/5680بقالمة، 8899ماي61 ، وخص 
ة الت جميعات الاقتصادية كل الممارسات الم إلىالاقتصادية، في حين تناولت دراستنا إضافة  اس 

وق.  بالمنافسة، ومدى تأثيرها على الس 
، بعنوان إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة، لعمرون وردة، مذكرة لنيل الدّراسة الثانية-

شهادة الماستر، نوقشت في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محم د بوضياف 
ة 5688/5656بالمسيلة، ، حيث اقتصرت المذكرة على إجراءات متابعة الممارسات الماس 

بالمنافسة أمام مجلس المنافسة، وكذا الطعن في قراراته أمام الجهات القضائية العادية والإدارية، 
لهذه الدراسة السابقة، للممارسات المحظورة، وكذا بالإضافة بينما تطرقنا في موضوعنا إضافة 

رة   لها من الجهات القضائية.للجزاءات المقر 
وواحدة من العقبات التي واجهتنا لدراسة موضوعنا هي قل ة الكتب  ومن صعوبات البحث       

صة له، وهذا راجع لكون هذا الموضوع لم يلق الاهتمام والبحث في الجزائر  الوطنية المخص 
ع، مما يصعب ع ارنة مإيجاد مؤلف في الموضوع في التشريع الجزائري، مق بشكل موس 

 التشريعات الأخرى.  
م نطرح الإشكالية التالية:         من خلال ما تقد 

فية ناونية للحد من الممارسات المأي مدى وفّق المشرع الجزائري في إرساء قواعد قان إلى
 للمنافسة؟

، يالتحليل الى المنهج بالإضافة المنهج الوصفي ولدراسة موضوعنا اعتمدنا على       
لمنظمة تحليل النصوص القانونية ا إلىمع طبيعته، حيث تحتاج دراسة الموضوع والذي يتلاءم 

 له، وكذا إعطاء وصف لكل من الممارسات المقي دة للمنافسة، والإجراءات المت بعة للحد منها. 
مارسات ، الفصل الأول سنعالج فيه المفصلين إلىوعليه سيتم تقسيم موضوع دراستنا        

مه  مبحثين، حيث سنتطرق في المبحث الأول للممارسات  إلىالمقي دة للمنافسة، والذي سنقس 
الفردية المقي دة للمنافسة، والمتمثلة في الممارسات التعسفية، وأعمال البيع المقي دة للمنافسة، أم ا 

ورة، الجماعية، والمتمثلة في الاتفاقيات المحظالمبحث الثاني ، فسنتطرق من خلاله للممارسات 
ي دة للمنافسة، أم ا الفصل الثاني فسنتناول فيه ضبط الممارسات والتجميعات الاقتصادية المق



 مقدمة 
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ءات مبحثين، حيث سنعالج في المبحث الأول، إجرا إلىالمقي دة للمنافسة، والذي سنقسمه بدوره 
متابعة هذه الممارسات، سنتعرض في المبحث الثاني لدور الهيئات القضائية في حماية 

 المنافسة.
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ن أغلب الأحيان الى مضاعفة قوّتهم الاقتصادية في و الاقتصادي ون يلجأ المتعامل       
السوق عن طريق ممارسات مقيّدة للتجارة، ومنافية لقواعد المنافسة الحرّة، والتي ترمي الى 
احتكار السوق، حيث يسعى هؤلاء من خلالها الى تلبية حاجيات المستهلكين لتحقيق أرباح 

امتصاص مجمل الطلب، أو على الأقل نسبة كبيرة منه على السلع والخدمات، أكبر، ومنه 
حتى لو أدّى ذلك الى تدمير المنافسة، والتأثير بشكل سلبي على وجود السّلع ، الامر الذي 
يمكّنهم من بناء قوة سوقية يتحكمون من خلالها في أسعار السوق، وتحركات الأعوان 

لى التأثير على جودة الأسعار والخدمات، وعليه قام المشرع الاقتصاديين منه، ممّا يؤدّي ا
 الجزائري بتعداد الممارسات المنافية للمنافسة من خلال قانون المنافسة.

ومنه سنقسم هذا الفصل الى الممارسات الفردية المنافية للمنافسة )المبحث الأول(،        
 ني(.الممارسات الجماعية المنافية للمنافسة )المبحث الثا
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 ات الفردية المنافية للمنافسة.المبحث الأول: الممارس
الممارسات الفردية التي تقيد المنافسة التي تعمل على الحد  إلىتطرق قانون المنافسة        

، ولا تشترط هذه الممارسات وجود إلغاؤهم أوالسوق المعنية  إلىمن دخول متنافسين جدد 
 و أكثر بل تكفي مؤسسة واحدة لإحداث العمل المنافي للمنافسة.أاتفاق بين مؤسستين 

، فتكون إمّا في شكل وضعية الهيمنة على السوق أشكالتظهر هذه الممارسات في عدة   
والتي تجعل العون الاقتصادي يتحكم بالأسعار والمنتجات بطريقة تضر بالمتنافسين، وإمّا في 

جبر العون الاقتصادي الضعيف أن يكون خاضعا شكل وضعية التبعية الاقتصادية التي ت
 لشروط العون الاقتصادي الذي يحوز القوة الاقتصادية.

 إلىتؤدي  أنكما حظر المشرع الجزائري البيوع التي تمسّ بالمنافسة، والتي يمكن       
 السوق. إلىعدة مؤسسات من الدخول  أوعرقلة دخول منتوجات مؤسسة ما 

عمال التعسف المنافية للمنافسة )المطلب الأول(، أ ، إلىم هذا المبحث وعليه سيتم تقسي      
 والبيوع المنافية للمنافسة )المطلب الثاني(. 

 عمال التعسف المنافية للمنافسة. أالمطلب الأول: 
خاصة إذا كانت المؤسسة الاقتصادية تملك قوة  المساس بالمنافسة يتم بعدة وسائل       

ارتكاب ممارسة تعسفية تضر بالسوق  إلىستعمالها لتلك القوة قد يؤدي معتبرة في السوق، وا
 والمتنافسين. 

ومن هنا حظر المشرع الجزائري الممارسات التعسفية الناتجة عن التعسف في وضعية        
الهيمنة على السوق )الفرع الأول(، والتعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية )الفرع 

 الثاني(.
 ع الأول: التعسف في وضعية الهيمنة على السوق. الفر 

وضعية الهيمنة على السوق التي يسعى معظم المتعاملين الاقتصاديين لتحقيقها داخل        
السوق ليست ممنوعة بحد ذاتها، لكن التعسف في استعمال هذه الوضعية هو المحظور في 

 القانون، نظرا لأنه يعمل على المساس بحرية المنافسة.
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 أولا: مفهوم وضعية الهيمنة على السوق.
يوجد للهيمنة الاقتصادية عدة تسميات أخرى مثل المركز الاحتكاري، والمركز        

المسيطر والحصة السوقية والقوة السوقية والسيطرة على السوق، وهذه المصطلحات متطابقة 
 .1لا فرق بينها

 تعريف الهيمنة:–1
هيمنة، عندما تملك المؤسسة القدرة الاقتصادية على  تكون المؤسسة في وضعية       

 إستراتيجيةعلى حجم العروض في السوق، وبالتالي بناء  أوإحداث تأثير فعّال على الأسعار 
 أمامالذي يمكنها من إحداث عقبات  الأمر، الآخرين دون أن يأخذ ردود أفعال المنافسين

 .2المنافسة الفعلية
من  30/0الهيمنة في نص المادة  إلىجزائري، فقد تطرق المشرع وبالنسبة للمشرع ال       
"هي الوضعية التي تمكن مؤسسة بقوله:  ،3المتعلق بالمنافسة المعدل والمتتم33-33الأمر

اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة  ما من الحصول على مركز قوة
منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات 

 أو ممونيها".
 

                                  
، مذكرة ماستر الرقابة عليها في ظل قانون المنافسة الجزائري  اتليآالممارسات المقيدة للمنافسة و ، عبد الكريم ريخض -1

، 2302/2302جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، وق والعلوم السياسية، في الحقوق، تخصص قانون اعمال، كلية الحق
 .02ص

مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون اعمال، كلية جرائم المنافسة والاسعار، ، زهراء عيساوي سمير، مومن فطيمة -2
 .12-12، ص2301/2302، قالمة،0441ماي  30الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

بتاريخ  ةالصادر ، 43عدد ، ال، المتعلق بالمنافسة، ج ر2333جويلية  04المؤرخ في  33-33من الامر  33المادة  - 3
صادرة في ، ال32عدد، الج ر ،2330جوان  21المؤرخ في  02-30المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 2333جويلية  23
 00في ةصادر ال، 42عدد، الج ر، 2303أوت01مؤرخ في  31-03، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2330جويلية 32
 .22، ص2303أوت
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زائري لوضعية الهيمنة يوضح أنّها ليست ن التعريف الذي قدمه المشرع الجفإومن هنا        
من نفس  30سوء استعمالها هو الممنوع وهذا ما أكّدته المادة  وإنماممنوعة في حد ذاتها 

 .1الأمر
 السوق المهيمن: تحديد-2

 مر المنظّم للمنافسة في الجزائر:يقصد بالسوق عموما، في مفهوم الأ       
كل سوق للسّلع والخدمات المعنية بممارسات مقيّدة للمنافسة، وكذا تلك التي يعتبرها 
المستهلك مماثلة أو تعويضية، لاسيما بسبب مميّزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت 

 .2ي تعرض المؤسسّات فيها السلّع والخدمات المعينةله، والمنطقة الجغرافية الت
ومعيار المبادلة يعتبر أحد العناصر الرئيسية لتعريف السّوق، وللوقوف على وضعية        

 :الهيمنة لا بدّ من تحديد المعايير التي تساعد على تحديد السّوق 
لك بديلة أو متماثلة يتكون من كل السّلع والخدمات التي يعتبرها المسته سوق المنتجات:-أ

في الخصائص أو في الأسعار المستعملة، فمعيار تماثل المنتجات مهم، ويعتبر هذا المعيار 
العامل المشترك بين العرض والطلب، بحيث يقتضي الأمر في هذه الحالة البحث عن 

 .3إذا كان سعره في ارتفاع أخرإمكانية استبدال منتج معين بمنتج 
لسوق الجغرافية تعتبر شرط أساسي لتحديد وضعية الهيمنة، ذلك أنّ ا الجغرافية:السوق -ب

 .4تحديد السوق الجغرافية يسمح بتقدير درجة المنافسة في مساحة إقليمية معينة
تحديد حصة السوق في مناطق جغرافية  إلىكما تسمح دراسة السوق الجغرافية أيضا 

 . 1محدّدة
                                  

دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون -، التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة إڤزيري سعيدة، دوداش سميرة-1
الرحمان  ، مذكرة ماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبدالفرنسي

 .32، ص2301/2302ميرة، بجاية،
 ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر2، طالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائرتيورسي محمد،  -2

 .241، ص2301
صص علاقات ماجستير في القانون الخاص، تخرسالة الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري، شفار نبية،  - 3

 .23-14، ص 2303/ 2302وهران،وهران، المستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة و الاعوان الاقتصاديين 
 .23المرجع نفسه، ص-4
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 معايير وجود وضعية الهيمنة: -0
لبا ما توجد مؤشرات تدل على الهيمنة داخل السوق، سواء من الناحية المكانية أو غا       

 من الناحية النوعية، والتي تتمثل فيما يلي:
 المعايير الكمية:-أ
بقصد بها تلك الحصة التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة  معيار حصة السوق:*

الموجودين في نفس  الآخرين الاقتصاديين الأعوانبالحصة التي يحوزها كل عون من 
السوق، وهو من أكثر المقاييس الدّالة على وضعية هيمنة وقد يكون كافيا لإتيان وضعية 

 .2ق وبالتالي يصبح المتعامل الوحيداحتكار عن طريق اكتساب كل أو أغلبية حصص السو 
المؤسسة في ومن الناحية العملية لا يوجد رقم معين يحدد الحصة التي تكون بموجبها        

من حصص السوق  بالمائة 03وضعية هيمنة، غير أن يعتبر تجاوز حصة المؤسسة 
باطها بعوامل أخرى، التي فيها قيام وضعية الهيمنة، وهذا دون الأخذ بالاعتبار ارت يفترض

 .3هيكل السوق والأداء الاقتصادي للمؤسسة المهيمنةتتمثل في 
 إلىتحديد وضعية الهيمنة وفقا لهذا المعيار بالنظر  : يتممعيار القوة الاقتصادية والمالية*

 إليهاوضع المجموعة التي تنتمي  إلىوضع المؤسسة المعنية في والسوق وكذلك بالنظر 
 والتي تربطها بها علاقات اقتصادية ومالية، فالانتماء لأحد المجموعات الاقتصادية القوية

                                                                                                        
1-Meflah Abdelkrim, La Délimitation du marché en cause en droit de la concurrence (étude 
comparative), Dirassat&Abhath The Arabic Journal of Human and Social Sciences, Université 
Ahmed Zabana-Relizane, Faculté de droit, Département de droit, L’aboratoire de droit de la 
mer, Volume13, Numéro 04, 2021, p32. 

، مذكرة ماستر في ي التشريع الجزائري المنافسة الحرة ف أالقيود الواردة على مبداحبارشن خديجة، حنديس حفيدة،  - 2
، 2301/2302الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .02-00ص
، الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق كممارسة مقيدة للمنافسة محاضرات في موضوع، بوزيان شايب -3

 .04-03ص دس، العلوم القانونية والادارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان،معهد 



 الممارسات المنافية للمنافسة                الفصل الأول              

2 
 

مؤشرا يمكن الاسترشاد به لتحديد مدى التي تحتل الصدارة في إحدى قطاعات النشاط يعد  
 .1هيمنة المؤسسة المنتمية على السوق 

تقاس القوة الاقتصادية للمؤسسة بواسطة عدة مقاييس مثل رقم الأعمال الخاصة         
 بالمؤسسة وكذا عدد وأهمية العقود المالية والاقتصادية التي ابرمتها مع المؤسسات الأخرى.

 المعايير النوعية:-ب
حالة المنافسة: يمكن لمؤسسة غير حائزة لحصة هامة في السوق أن تكتسب        

استقلالية في مواجهة منافسيها وهذا بسبب ضعف حصتهم الفردية، وهو الامر الذي يسمح 
لها بالحصول على وضعية الهيمنة في السوق، وفي المقابل فإن امتلاك مؤسسة ما حصة 

دها في وضعية هيمنة، خاصة إذا لاقت منافسة شديدة كبيرة من السوق لا يعني حتما تواج
 .2من قبل مؤسسات من نفس الحجم ولها نفس القوة الاقتصادية

 المعايير النوعية الأخرى:-ج
بالإضافة الى المعايير السابقة هناك معايير أخرى تشترك في مدى اكتساب مؤسسة        

 لوضعية الهيمنة على السوق منها: ما
 لقانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني.الامتيازات ا*
العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدّة أعوان *

 3والتي تمنحه امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني.
 
 

                                  
دراسة تحليلية –)حماية مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق بن عبد القادر زهراء،  - 1

، كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير ةمجلة الدراسات القانونية المقارن، في التشريع الجزائري على ضوء نظيره الفرنسي(
 .30، ص2304جوان  30، 30، العدد31عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، المجلد 

 . 01بوزيان شايب، المرجع السابق، ص -2
ل، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص قانون اعماالممارسات المقيّدة للمنافسة في القانون الجزائري، بن حليمة أحمد، -3

 .24، ص2302/2302كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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اعتماد  1ى سبيل الحصر، لذلك يمكن لمجلس المنافسةلم تذكر هذه المعايير عل       
 معايير أخرى لتحديد وضعية الهيمنة. 

 والذي يتمثل في: ،لتعسفي لوضعية الهيمنة على السوق ا ثانيا: الاستغلال
 لاستخدام التعسفي لوضعية الهيمنة:ا-1

التي من التعسف في وضعية الهيمنة يتمثل في السّلوكات التي تتبعها المؤسسة و        
 طبيعتها أن تؤثر على السوق، لسعي المؤسسة من خلالها الحصول على ميزة تنافسية أو

 2اقتصادية غير مبررة.
نجدها تنص  السالف الذكر، ،المتعلق بالمنافسة 30-30مرالامن 30مادةالحسب و         

 على ما يلي:
 ."ى جزء منههيمنة على السوق أو احتكار لها عل يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية"

يفهم أن وضعية الاحتكار قد تمثل وضعية هيمنة على السوق إذا كانت المؤسسة        
المعينة تشمل جميع الحصص أو القسط الاكبر منها، الامر الذي يجعلها لا تخضع لأي 

  بالتالي تكون بهذه الصفة قد حققت تمركزا أكيدا للقوة الاقتصادية، والفعل غيرمنافس، 
 .3يتجسد في مجرد الهيمنة على السوق وإنّما يتمثل في استغلال هذه الهيمنة الشرعي لا

يقع عبء إثبات التعسف في وضعية الهيمنة وفقا للقواعد العامة على من يدّعي أن        
وبذلك فإنّه على من يدّعي وجود تعسّف في  الممارسات المشتكى منها لها طابعا تعسفيا،

 .4سف فعلا، وذلك دون الاكتفاء بمجرّد الادّعاءاتممارسة ان يثبت وقوع التع
 لتحقق التعسف لا بدّمن توفر الشروط التالية: ،شروط تحقق التعسف-2

                                  
أداة لحماية السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة الحرّة، فهو يضبط وينظم الحياة الاقتصادية  يعتبر مجلس المنافسة-1

انظر خضير عبد الكريم،  لقطاعات الاقتصادية،التي تسود فيها المنافسة الحرّة، ويباشر هذا المجلس رقابته على مختلف ا
 .32المرجع السابق، ص

 .42المرجع السابق، ص بن عبد القادر زهراء، - 2
الحقوق، تخصص القانون ، مذكرة ماستر في إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسةبري حسيبة، عناني حكيمة،  -3

 .32، ص 2302/2303العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .02بوزيان شايب، المرجع السابق، ص - 4
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يمكن إسناد التعسف في استخدام وضعية الهيمنة إمّا لمؤسسة  المركز المهيمن للمؤسسة:-أ
قديم خدمات، واحدة أو لمجموعة من المؤسسات، تمارس أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو ت

الشأن لوجود الهيمنة، أن تكون على مجموع السوق الداخلية أو جزء جوهري  هذا ويستوي في
 .1منها، أو أن تكون الهيمنة على سوق واحد أو على العديد من الأسواق المترابطة

لتحقق التعسف في استغلال وضعية الهيمنة يجب أن تكون  :وجود مساس بالمنافسة-ب
، ولا بدّ من توفّر القصد وم بها المؤسسة المهيمنة لها أثر سلبي على المنافسةالأعمال التي تق

 30-30 مــن الأمــر 30المــادة  في بتقييد المنافسة. وهو ما نص عليه المشرع الجزائري 
د مـن التعسـف في وضـعية المتعلـق بالمنافسة في الجزائـر، والـتي تضـمنت الغـرض أو القصـ

بالمنافسة مثـل: الحـد مـن  لمسـاس الفعلـي أو المتوقـعبا لسـوق بأن يـترجم ميـدانياعلـى ا ةالهيمنـ
 .2جهة أخرى  الـدخول في السـوق أو في ممارسـة النشـاطات التجـاري ومـن

 ولا بدّ من أن يكون ملموسا وواضحا ومحسوسا، ويترتب على هذا أثر واحد وهو        
ذا كانت الممارسة تزعج بما فيه الكفاية، آليات المنافسة وجوب تحري مجلس المنافسة فيما إ

 التي تبلغ عتبة الحساسية.
لكـي يتحقـق التعسـف في وضـعية الهيمنـة،  :ارتباط المساس بالمنافسة بوضعية الهيمنة-ج

يجـب أن تكـون العرقلـة التي أصابت السير العادي للسوق نتيجة سلطة التأثير التي استخدمها 
ويجمع الفقهاء على أنه يجب أن يكون المنع مرتبطا بتواجد علاقة سببية  .قتصاديالعون الا
 .3منة والتعسفبين الهي

 :تتمثل هذه الاشكال فيما يلي، أشكال التعسف في وضعية الهيمنة-0
 هو التعسف الذي يظهر في شكل فعل غير عادي مقارنة بالأفعال التعسف السلوكي:-أ

 نافسة الحرّة، مجسّدا في لجوء المؤسسة المهيمنة الى وسائلالتي تمارس في ظل نظام الم
 .4بعة في ممارسة منافسة عاديةتختلف عن تلك المتّ 

                                  
  .02، صبوزيان شايب، المرجع السابق-1
 .43المرجع السابق، ص  ،زهراءبن عبد القادر -2
 .44المرجع نفسه، ص- 3
 .23، المرجع السابق، صعبد الكريم ريخض - 4
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وهو الفعل التعسفي الذي من شأنه تغيير شروط المنافسة في السوق  التعسف الهيكلي:-ب
كأن تقوم المؤسسات الكبرى بخفض الأسعار وتلزم المؤسسات  ،اوالإنقاص من هامشه

التي الاقتصادية لعدم امتلاكها القوة لاخيرة بذلك، وهو أمر لا تتحمل عواقبه هذه ا صغيرةال
ا يدفعها للانسحاب من مّ م فتجد نفسها على حافة الإفلاس، تمكنها من مقاومة الخسارة،

 .1الأوان السوق قبل فوات
 :يوالتي تتمثل فيما يل، الممارسات التعسفية في وضعية الهيمنة على السّوق -4
عملائها غالبا ما تفترض المؤسسة الحائزة على وضعية هيمنة على  :شرط عدم المنافسة-أ

المنافسين شرط عدم المنافسة وذلك بهدف منع تنمية وزيادة حصصهم في السوق المعتبرة 
هيمنتها  وتحافظ على قانونا، مما يؤدي إلى الحد من سلطتهم على السوق وبالمقابل تضمن

 .2على السوق 
على السوق منح خصومات أو  المهيمنةيمنع على المؤسسة  :ومات الولاء والوفاءخص-ب

ذلك لأن هذه الممارسة تهدف إلى تقييد المنافسة في السوق،  لضمان وفاء الزبائن، تحفيزات
ا تكون حائزة على مّ فلا يوجد ما هو أسهل على المؤسسة من الحصول على ولاء عملائها ل

 .3تدريجيا تهميشهم يتمو على هذا الولاء،  يحصلون ما نادرا  فسينالمناقوة اقتصادية، عكس 
وهذه الخصومات والتحفيزات هدفها الأكيد هو الحد من الخيارات المقدمة للمستهلكين،        

 أو المستخدمين النهائيين.
الهيمنة وهذه الشروط  تفرض من طرف المؤسسة الحائزة على وضعية الشروط الحصرية:-ج

وخاصة في  ،إذا كانت لها فائدة على النشاط الممارس، ليست ممنوعة القانونية من الناحية
إذا وضعت بهدف إقامة عوائق مصطنعة لمنع دخول منافسين إلى السوق  لاّ إ ،الاستثمار

المتعاملين معها ضرورة شراء نسبة محددة من حاجاتهم  فتفرض المؤسسة على الموزعين
وهذه الشروط تؤدي إلى غلق ، شرط الشراء الحصري  عليه منها هي وحدها وهذا ما يطلق

                                  
 .23، صالمرجع نفسه -1
 .21، المرجع السابق، ص زهراء عيساوي سمير، مومن فطيمة -2
رة ماستر في القانون، تخصص ، مذكالتعسف في وضعية الهيمنة الاقتصاديةعرعار أمال، بن غرابي فاطمة الزهراء،  -3

 .22، ص2302/2300قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج، البويرة، 
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بالبيع  ها تلزم الموزع من الشراء من عندها دون غيرها وقد تكون الشروط الحصريةنّ السوق لأ
 .1ن يلزم المورد بعدم البيع إلا لبعض الموزعينأب
 تعدّ الممارسة التعسفية الخاصة بقطع :قطع العلاقات التجارية دون مبرر شرعي-د

قات التجارية عملا محظورا، وذلك لمجرد رفض المتعامل الاستجابة لشروط تجارية غير العلا
شرعية، وحتى تتحقق إدانة المؤسسة، يجب على المؤسسة التي تدّعي قطع العلاقات 

يكون قطع العلاقات التجارية  متّع المؤسسة بوضعية الهيمنة، أن لاأن تثبت تالتجارية معها، 
 .2المبرم بينهما، أو كان بسبب مشروعنتيجة لانقضاء العقد 

من الممكن أن تأخذ الممارسات التعسفية عدّة أشكال  :تصرفات تعسفية حول الأسعار-ه
منها البيع بسعر أقل من التكلفة أو التمييز في البيع بين الزبائن في السعر، أو رفع الأسعار 

 .3بطريقة مفرطة
 .بعية الاقتصاديةالفرع الثاني: التعسف في استغلال وضعية الت

يعتبر التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية من الممارسات المستجدّة التي        
وهذا الممارسة لا تتم إلّا بوجود التبعية الاقتصادية،  قانون المنافسة،المشرع بحظرها في قام 

 بالمنافسة. لالإخلا إلىوضرورة الاستغلال التعسفي للأعمال المرتبطة بها والتي تؤدي 
 .أوّلا: مفهوم وضعية التبعية الاقتصادية

 30-30الامرمن 30/4المادةالتبعية الاقتصادية في  وضعية عرّف المشرع الجزائري        
هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة " بقوله: المعدّل والمتمم المتعلق بالمنافسة

قد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعا
 سواء كانت زبونا أو مموّنا."

 وضعية التبعية الاقتصادية لا تتحقق الّا إذا توافر: من خلال ما سبق يمكن القول أنّ        
 أحدهما المؤسسة المتبوعة، وهي صاحبة القوة الاقتصادية التي :طرفان كلاهما مؤسسة-

                                  
 .20، المرجع السابق، ص عبد الكريم ريخض - 1
 .42بوزيان شايب، المرجع السابق، ص -2
 .20، المرجع السابق، ص عبد الكريم ريخض -3
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قتصادية وتتعسف فيها، والأخرى المؤسسة التابعة التي يمارس تستغل وضعية التبعية الا
 في العلاقة التجارية. الأضعفعليها التعسف، باعتبارها الحلقة 

لا تبحث وضعية التبعية الاقتصادية الّا في مجال العلاقات التجارية، وقد حدّد المشرع -
نى هي علاقة تنشأ بصورة أدق طبيعة هذه العلاقات حينما أشار الى رفض التعاقد بمع

مصطلح زبون وممون، وبالتالي تستبعد كل بمناسبة إبرام عقد تجاري، خاصّة مع بروز 
 .1معاملة غير تجارية

 يحوزهابمثابة )قوة اقتصادية(  ومنه فوضعية التبعية الاقتصادية وجود تبعية اقتصادية:-1
عنية السوق المة في الفعليمشروع معين تمنحه القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة 

 .2ينه وكذلك المستهلكئواحد في مواجهة منافسيه وعملا ت من جانبوتمكنه من اتخاذ القرارا
كما أنّ العلاقة التجارية التي تربط المؤسسة صاحبة القوّة الاقتصادية والمؤسسة        

 ذ لا إعف و ممونا معها حيث تكون هذه الاخيرة في وضعية ضأالمتعاملة سواء كانت زبونا 
التي تفرضها عليها المؤسسة تملك حلا بديلا في حالة ما إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط 

 .3ىالاول
 والتي تتمثل في: معايير تحقق وضعية التبعية الاقتصادية:-2
من 30 زائري على هذا المعيار في المادةنص المشرع الج :معيار غياب الحل البديل-أ

 الحل البديل أو المعادل أن تصبح  بانعدام. إن المقصود السالف الذكر 30-30الامر
 المؤسسة المتبوعة شريكا إجباريا وحتميا للمؤسسة التابعة. فوجد الخيار الاقتصادي سيقضي

 
 .4حتما على كل أشكال التبعية الاقتصادية

                                  
دراسة تحليلية في التشريع الجزائري على -التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصاديةاء، )عبد القادر زهر  بن-1

، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، مجلة الشريعة والاقتصاد، ضوء نظيره الفرنسي(
 .004، ص 2302، جوان00العددد م ، قسنطينة، 

 .24المرجع السابق، ص ،عبد الكريم ريخض -2
 .42إڤزيري سعيدة، دوداش سميرة، المرجع السابق، ص  -3
 .020المرجع السابق، ص التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية،عبد القادر زهراء، بن -4
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والتحقق من توافر المعيار أي فعلا يوجد غياب حل بديل ومعادل،  وبهدف التأكّد       
السوق وبالتالي وقوع المؤسسة في وضعية تبعيّة اقتصادية لمؤسسة أخرى، لا بدّ من دراسة 

 :من العناصر الثلاثة التالية وذلك للتحقّق
 .موين بالمواد والمنتجات البديلةأنه لا توجد سبل أخرى للت*
 .قتصاديالا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسة على هذا التغيير او  *
 .1ف بالبحث عن الخيار البديل الكافيا يجب النظر إلى ما يُعر كم *

في حالة و وأخيرا فإنه يمكن إعمال هذا المعيار في حالة التحقق من تبعية الممون للموزع 
 تبعية الموزع الممون.

 المعايير الأخرى:-ب
 :منهاتقدر بواسطة تحليل أربع مقاييس : ون ممعايير تبعية الموزع للم*
 يتوقف على رأي المستهلك من خلال حجم استهلاكهم لمنتوج :مة التجاريةشهرة العلا-

 .فميل الزبائن للموزع يتوقف بوجود ذلك المنتج فلا بد أن يكون منفردة ولا مثيل لها معين
 .تبين قوته الاقتصاديةهي تعكس سلطة التسويق النسبية و  :حصة السوق العائدة للممون -
ويجب أن تكون معتبرة تحدد على الأقل بنسبة  ،ال الموزعنسبة مواد الممون في رقم أعم-

 .2دىذلك بالنسبة لكل مادة على حمن رقم أعمال الموز ع و 25%
 معايير تبعية الممون للموزع:*
: في بعض الحالات قد يكون تسويق بعض المنتوجات تسويق الموزع لمنتوجات الممون -

 مون محدّد، إنّما لأنّ هذا الموزع هو من ليس بسبب علامة تجارية معينة، ولا لأنّه ملك لم
 يتولى توزيعه دون غيره، خاصة إذا كان هذا الموزع يحوز مركزا اقتصاديا هاما داخل السوق،

 
 .3وهنا يكون الممون تابع لهذا الموزع اقتصاديا 

                                  
كلية ، مجلة الفكر ، )التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة(،مزغيش عبير -1

 .134ص، 2304سبتمبر21، 00الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، قسنطينة، دم، العدد
 .20احبارشن خديجة، حنديس حفيدة، المرجع السابق، ص -2
 .22، المرجع السابق، صعبد الكريم ريخض -3
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لتحقيق حالة التبعية الاقتصادية وفقا لهذه الحالة  :حصة الموزع في رقم اعمال الممون -
أن تكون حصة الموزع في رقم أعمال الممون معتبرة وتبرر تعامل هذا الاخير مع هذا يجب 

 .1الموزع بالذات دون غيره
وفيه تتحقق حالة تبعية الممون للموزع  :أهمية الموزع في مجال تسويق المواد المعنية-

ي دم قدرة الممون على الاستغناء على خدمات الموزع، نظرا لأهمية هذا الأخير فععند 
 .2تسويق منتجات الممون عبر الأسواق

 ثانيا: الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية.
ليست  الاقتصادية التبعية فشأنها شأن باقي الممارسات المنافية للمنافسة، فإن وضعية       

آخر وهو التعسف في  رفي حد ذاتها تشكل ممارسة منافية للمنافسة، بل لابد من توافر عنص
أي الإخلال بقواعد  وإنّ هذا المعياربشكل يخل بقواعد المنافسة،  الوضعيةستغلال هذه ا

 .3يكون على درجة معقولةالمنافسة يجب أن 
على  ،المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 30-30من الامر 11/2نصت المادة       

 ما يلي:الممارسات التعسفية في وضعية التبعية الاقتصادية، والتي سنعرضها ك
 رفض البيع دون مبرر شرعي:-1

للمؤسسة التابعة لها اقتصاديا، دون مبرر شرعي وبشكل متناع المؤسسة عن البيع ا       
 .4تعسفي، مع غياب الحل البديل للمؤسسة التابعة

جعل القانون الجزائري رفض بيع المؤسسة التابعة للمؤسسة المتبوعة تصرف يوصف        
ولابد ل وضعية تبعية إلا أنه جعل الرفض مرتبط بيياب المبرر الشرعي بالتعسف في استغلا

 :والمتمثلة فيتتوفر على مجموعة من الشروط  أن
 صدور الطلب من العون الاقتصادي الرغب على السلعة.-أ

 تبعية بصفة صريحة.صدور الرفض من العون الاقتصادي المستغل لوضعية -ب
                                  

 .22، صلمرجع نفسها - 1
 .102المرجع السابق، ص، ية كممارسة مقيدة للمنافسةالتعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادمزغيش عبير، -2
 .30بري حسيبة، عناني حكيمة، المرجع السابق، ص -3
 .033المرجع السابق، ص التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية،عبد القادر زهراء،  -4
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 .1قانونية وأي المستغل لوضعية تبعية بصفة مادية توفر المنتج لدى العون الاقتصاد-ج
 هو البيع بشروط معينة. :البيع المتلازم أو التمييزي -2
مثال كأن تكون .2خرى أقتناء سلعة معينة مع سلعة االبيع المشروط ب: البيع المتلازم-أ

ي الى كمية القمح الت، فتفرض عليها المؤسسة البائعة إضافة رالمؤسسة في حاجة الى شعي
 ستقتنيها، شراء كمية من القمح ايضا.

يتمثل هذا التصرف في عدم معاملة المتعاملين على قدم المساواة فعادة  :البيع التمييزي -ب
 ما يلجأ الممون الى تفضيل فئة من الموزعين على فئة أخرى، تحصل فيها مؤسسة أو عدّة 

 تيازات تتمثل في أسعارمؤسسات دون الأخرى على شروط خاصّة للبيع تتمثل في منحها ام
 .3خاصة

نة على مؤسسة من أجل التعاقد تفرض مؤسسة مموّ  :لزام بإعادة البيع بكمية دنياال -0
شراء كمية معينة من المنتوجات تحددها بنفسها أي أنّ تحديد كمية السلعة المراد أخرى 

 .4يتم طبقا لإرادة الطرف المتبوع هاؤ قتناا
لحاق الضرر بالحرية التجارية تهدف هذه الممارسة لإ :أدنى اللزام بإعادة البيع بسعر-4

 السلعة بسعر محدد او أقل. اللزبائن، مثال على ذلك أن يشترط المنتج على موزعيه أن يبيعو 
قتناء كمية أقل من تلك ايشمل في الشرط العون الاقتصادي المستغل لوضعية تبعية        

 .5عالتي أردها العون الاقتصادي المتبو 
 قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة:-5

 وهو أنّ الموزّع أو المموّن بفرض شروط تجارية غير مبررة على أحد المؤسسات الاقتصادية
 وعند عدم استجابة هذا الاخير يتم اولا التهديد بقطع العلاقات التجارية الذي يتم تنفيذه الّا إذا

 .1ذا المتعامل بموقفهتمسّك ه

                                  
 .32-22ص المرجع السابق، احبارشن خديجة، حنديس حفيدة،-1
 .032، المرجع السابق، صالتعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية عبد القادر زهراء،بن -2
 .22، المرجع السابق، صزهراء عيساوي سمير، مومن فطيمة - 3
 .20ر عبد الكريم، المرجع السابق، صيخض- 4
 .23احبارشن خديجة، حنديس حفيدة، المرجع السابق، ص-5
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جاءت ، و ل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق وكل عمل آخر من شأنه أن يقلّ        
 الممارسات التعسفية الذي حظرها المشرع المتعلقة بالتبعية الاقتصادية على سبيل المثال.

 ثالثا: المساس بقواعد المنافسة في السوق.
تؤدي الى الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية إنّ توافر إحدى الأعمال التي        

لا تكفي لوحدها للقول بوجود استغلال تعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية،  الاقتصادية،
السالف الذكر،  30-30الامرمن 11وبالتالي وجود ممارسة مقيدة للمنافسة في مفهوم المادة 

بدّ من أن تؤدي الأعمال وهي التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية بل لا
دائما الى الاخلال بقواعد المنافسة في السوق، على حد تعبير 11المادة التعسفية المذكورة في

)إذا كان ذلك يخل بقواعد  دائما استعمالها للعبارة التالية 11الفقرة الاولى من المادة 
 .2(المنافسة
لمنافسين في السوق أو يحدّ من ومن ثمّ فكل سلوك يمكن أن يؤدي الى إنقاص عدد ا       

استقلاليتهم في اتخاذ القرارات أو من شأنه المساس بالمساواة في شروط الإنتاج يعدّ 
 .3محظورا

 للمنافسة.                                                                                     المنافية المطلب الثاني: أعمال البيع
ثّل السعر، المقابل للحصول على سلعة أو خدمة ما، وهو عنصر مهم وأساسي في يم       

 .البيع بحيث يعمل على جذب انتباه المستهلك وهو الحافز لإتمام عملية البيععمليات 
 ن الاقتصاديين خفض أو رفعيتم تحديد الأسعار في السوق دون قيد، فيمكن للمتعاملي

 لكن دون الإخلال بقواعدها، ونظرًا لأن كل عون يسعىهذا من متطلبات المنافسة، و  السعر

                                                                                                        
، عسفي لوضعية التبعية الاقتصادية في قانون المنافسة الجزائري()شروط الاستغلال التقني سعدية، بلجاني وردة، -1

 .102، ص 2302، مارس 32، العدد32، جامعة حمى لخضر، الوادي، المجلد القانونية مجلة النبراس للدراسات
 .104المرجع السابق، ص ،التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسةمزغيش عبير، -2
 .33، المرجع السابق، صعبد الكريم ريخض -3
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التحكم ية للمنافسة للسيطرة على السوق و لتحقيق ربح أكبر، قد يلجأ إلى ممارسة أعمال مناف
لذلك قام المشرع الجزائري بحظر البيوع والأعمال التي تمسّ بحرية  ،سعارفي تحديد الأ

 .المنافسة
ب الى: ممارسة أسعار بيع مخفضة )الفرع الأول(، البيع وعليه سيتم تقسيم هذا المطل       

 .الاستئثاري )الفرع الثاني(، البيع بالخسارة )الفرع الثالث(
 الفرع الأول: ممارسة أسعار بيع مخفضة.

تعتبر عملية البيع بأسعار مخفّضة من الظواهر الخطيرة نظرًا لما تخلّفه من أضرار        
مقيّدة للمنافسة التي قام المشرع الجزائري بحظرها، ولاعتبار للسوق، وهي من الممارسات ال

تخفيض السعر من الممارسات المقيدة لابد من توافر جملة من الشروط والتي عن طريقها 
 .سنصل الى أثر هذه الممارسة

 ضة.أوّلا: تعريف ممارسة أسعار بيع مخفّ 
العون الاقتصادي  ةممارس ،30-30من الامر  12ةقر المشرع في نص المادأ       

الذي يساوي  ةوالمعيار في ذلك موضوعيا ما هو سعر التكلف ،بشكل تعسفية سعار مخفضأ
 .1التسويق ،التوزيع الإنتاج،من تكاليف  ةمجموع
 وأ ةمنفردة سواء بصف، الموزعون الكبارة خاص ،هو كل فعل قام به عون اقتصاديو        
 تجعله ةسعار تتحدى كل منافسأالتعامل بذ يقوم بإ ،ينصب على عنصر السعر ةجماعي

 2الحقيقي. ةقل من سعر التكلفأمن خلال البيع ب ةيتحمل هو ايضا نتائج الخسار 
 ،المنافسين ةزاحإجل أتعسفيا من  ةسعار منخفضأالمؤسسات الى البيع ب أتلج       

  ةرخيص انبأثملمنتوجات لبيعها الع و سّ فتقوم المؤسسات بعرض ال ،والاستيلاء على السوق 
 بحيث تكون  ة،سعار معقولأخرى بأسلع  ضبعر  ةتقوم نفس المؤسس ةوتمويه العملي ة،وزهيد

 .1قتنائهاانها تخدم مصالحه فيتلهف على أتخيل للمستهلك  ةسعار زهيدالأ

                                  
، 2300، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 0، طالأمن القانوني لأحكام قانون المنافسة بوزيد صبرينة، -1

 .020ص
 .022-222تيورسي محمد، المرجع السابق، ص -2
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 حد منتوجاتها منأبعاد إ إلى... "ة خر المادآفي  ةالوارد ةكما يتضح من العبار        
تعسفيا يقتصر فقط على السلع  ةسعار منخفضأمنع البيع ب نّ أي أ "،.السوق...الدخول الى 
 .2المنع ةمما يلغي الخدمات من طائل ،والمنتوجات

 .ةللمنافس ةمقيد ةكممارس ةضفّ خسعار مأثانيا: شروط اعتبار البيع ب
 :لا بدّ من توفر الشروط التالية لاعتبار البيع بأسعار مخفضة ممارسة مقيدة للمنافسة       

 يأشهارها مثلا بإعلامها و إسعار بيع بأن يكون هناك عرض أيجب  البيع: سعارأعرض -0
 3فعلية. بصورة البيع ممارسة أو ة،وسيل

و العون ة أبين المؤسس ةضالبيع مخفّ  ة: تكون عمليللمستهلك ةالبيع موجه ةعملي-2
يقتني سلعة  معنوي  أو طبيعي شخص كل هو بالمستهلك والمقصود ،الاقتصادي والمستهلك

 أجل من يشتريها أنه أي ،الخاصة حاجاته أجل من وهذا خدمات من يستفيد أو للبيع قدمت
 .4بيعها ةعادإ استهلاكها وليس بغرض 

ن يكون السعر أ: يجب ةقل من تكاليف السلعأالسعر المعروض الذي تم به البيع -0
 أما ،والتحويل والتسويق الإنتاجمع تكاليف  ةفعلا منخفضا بالمقارن ةو الممارسأالمعروض 

 .5ةالممارس هذه امام كون ن أن يمكنفانه لا  حالتها على لسلعة البيعإعادة  حالة في
أن يترتب عن الممارسة تقييد للمنافسة في السوق، وسواء كان ذلك تقييد المنافسة: -4

 .1أو بدون قصد، تحقق هدف الممارسة أو لم يتحقق بقصد

                                                                                                        
ووفقا لقرارات  35-13والمتمم بالقانون المعدل  30-30شرح قانون المنافسة على ضوء الامرشرواط حسين،  -1

 .01-04الجزائر، د س، ص–د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة  مجلس المنافسة،
، مذكرة ماستر في المنافسة وآليات حمايتها من الممارسات المقيدة لها في ظل القانون الجزائري بن عبيد هدى،  -2

 سطيف، ،2ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيفالحقوق، تخصص قانون أعمال، كل
 .30ص، 2304/2301

، دار بغدادي د ط، 32-34والقانون  30-30قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للامر  و محمد الشريف،كتّ -3
 .14للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د س، ص 

تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق  ،مذكرة ماسترمقيدة للمنافسة ودور سلطات الضبط، الممارسات ال كشرود رمزي، -4
 .20، ص 2300/2304والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

 .21، المرجع السابق، صزهراء عيساوي سمير، مومن فطيمة -5



 الممارسات المنافية للمنافسة                الفصل الأول              

04 
 

 . ضيع بشكل مخفّ آثار ممارسة أسعار بثالثا: 
ممارسة تجارية غير عقلانية، لولا أنّها ترمي  ضتبدو ممارسة أسعار بيع بشكل مخفّ        

  الى اهداف بعيدة )احتكار السوق(، والتي تنتج عنها آثار بالنسبة لكل من:
مع  ةتتعامل مباشر  ةن المؤسسأ ة: يظهر من خلال هذه الممارسللمتنافسين ةبالنسب-1

لها لتلحق بها  ةتهدف الى استقطاب زبائن المؤسسات المنافس ةكنها في الحقيقالمستهلك، ل
وتجلب له  ةعن طريق التخفيضات التي يقدمها العون الذي يقوم بهذه الممارس رالضر 

يصبح  لا تلفت بضاعتهم وهكذاوإالتصرف  هذا الزبائن، ما يضطر باقي الاعوان للقيام بمثل
 .عر في السوق العون المتعسف صاحب تحديد الس

قل كلما كان أنه كلما كان السعر أالمستهلكين  ة: يعرف عن فئللمستهلكين ةبالنسب-2
قل من أنها أعند اقتناء منتوجات يعلم  ةن المستهلك لا يولي اهميإكثر، لذلك فأقبالهم عليه إ

ر ذلك غي ةن الحقيقألا إنها تخدم مصالحه، أالسعر، بل يعتقد  ةي منخفضأ ةتكاليفها الحقيقي
 ةخرى، كما قد تتحقق الزيادأسعار منتوجات أفي  ةن الانخفاض المفرط للبيع سيرافقه زيادلأ

 .2في نفس المنتوج
تعسفيا  ةسعار المخفضالأ ةفها ممارسلّ التي تخ الأضرارن إ: للاقتصاد الوطني ةبالنسب-0

ر بالاقتصاد ضرالى حد الإإ ةو المؤسسات المنافسأثارها المساس بالمستهلك آتتجاوز في 
والاحتكار  ةعلى السوق ومنه يتجسد مفهوم الهيمن ةالوطني، وذلك من خلال تقييدها للمنافس

على السوق. والتحكم في عمليتي العرض والطلب وبالتالي في  ةجزئيالو أ ةالكلي ةوالسيطر 
 .3وبالاقتصاد الوطني ككل ةنها المساس بالمنافسأتحديد الاسعار، وكل هذه العوامل من ش

 
 
 

                                                                                                        
 . 11و محمد الشريف، المرجع السابق، صكتّ -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، في تخفيض الأسعار()التعسف بلخيري حنان، -2

 .424، ص2302، 32، العدد04جامعة تيزي وزوو، المجلد 
 .034-424، ص بلخيري حنان، المرجع السابق-3
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 .الفرع الثاني: العقد أو العمل الاستئثاري 
لتشريع الجزائري نظرا في ا ةمن الممارسات المحظورة لأول مر ، ستئثاري يعتبر البيع الا       

عرقلة لحرية المنافسة ويعمل على الإخلال بقواعدها، حيث تقوم إحدى المؤسسات  لأنه يعتبر
عتبار ممارسة البيع بالمؤسسات الاخرى، ولابالاستئثار بعمل أو نشاط معين ما يلحق ضرر 

لبي لهذه الممارسة سّ من توفر جملة من الشروط والتي بتوافرها يظهر الأثر ال دّ ة لابستئثاريّ ا
 .على السوق 

 أوّلا: تعريف العقد أو العمل الاستئثاري.
المتعلق  30-30ل والمتمم للأمرالمعدّ  12-30من القانون  30ة حسب الماد       

و الخلال بها، أيعتبر عرقلة الحرية المنافسة أو الحد منها ": المعدل والمتمم افسةبالمن
و عقد مهما كانت طبيعته موضوع يسمح لمؤسسة بالاستئثار في أويحظر كل عمل 

 ."ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيقي هذا الامر
 30-30من الامر 03في المادة وبخصوص عقد الشراء الاستئثاري: نجد أن المشرع        

المتعلق بالمنافسة استعمل عقد شراء بدل عقد بيع وذلك بيية التركيز بشكل مباشر على 
ول من هذا العقد وهو المشتري الذي يسمح له هذا العقد بالاحتكار والتوزيع في المستفيد الأ

 .1السوق 
ستئثارية وذلك نلاحظ أن المشرّع قد وسّع من مفهوم الممارسة الا :أما بعد التعديل       

ن يسمح لمؤسسة ما أنه أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه من شأيجعلها تشمل كل عمل 
 المشرّع قد  أنّ كما  .بالاستئثار في ممارسة نشاط معين بعدما كان الامر يتعلق بالعقود فقط

 خر الذي من الممكن أن يكون د لنا أحد أطراف العقد وهو المؤسسة ويبقى الطرف الآحدّ 
 .2كون شخص طبيعي او معنوي ي

                                  
وراه علوم في الحقوق، أطروحة دكتآليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، ، لعور بدرة- 1

 .32-30، ص2303/2304تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم(، 30-30)العقود والأعمال الاستئثارية المقيّدة للمنافسة وفقا للامرزقاري آمال، - 2

، مخبر المؤسسة الدستورية والنظم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد انونية والسياسيةوالدراسات الق البحوثمجلة دائرة 
 .202، ص 2302، جانفي 30الله، تيبازة، د م، العدد
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عمل يحمل طابعا استئثاريا يسمح  تفاقاكما يمكن تعريف العقد الاستئثاري أنه: كل        
ستئثار في ممارسة نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات والاستيراد، وما ينتج للمؤسسة بالا

من ا ينجم عنه وما النشاطاتعنه من احتكار المؤسسة أو العون الاقتصادي لممارسة هذه 
 .1تقييد للمنافسة الحرّة النزيهة

 .ستئثاري الاثانيا: شروط حظر العقد أو العمل 
 لا بدّ من توفر الشروط التالية:لاعتبار ممارسة العقد أو العمل الاستئثاري محظورة        

متعلق بالمنافسة المعدلة  30-30من الامر  13: حسب المادةو عملأوجود عقد -0
نلاحظ  ،"و عقد مهما كانت طبيعته...أ ... ويحظر كل عمل":على 12-30نون بموجب القا

عمال مهما كانت طبيعتها من خلال هذا النص ان المشرع قام بحظر كل العقود وكذلك الأ
ع من مجال الحظر الذي كان يشمل قبل التعديل حظر عقد الشراء سّ و  أيوموضوعها، 

 .2الاستئثاري فقط
برام عقود مهما بإول : بعد تحقق وقيام الشرط الأرسة النشاطاتاستئثار المؤسسة بمما-2

تي الى الشرط الثاني الذي يجب توافره في العقود وهو عنصر أكانت طبيعتها وموضوعها ن
الاستئثار الذي يكون صادرا عن المؤسسات التي تسعى الى الانفراد والاستحواذ واحتكار 

 ةالمتعلق بالمنافس 30-30ل تطبيق الامر رقمفي مجا ةوالداخلي ةالمحدد ةالانشط ةممارس
نشاطات في السوق  ةالمؤسسات تهدف الى الاستئثار بممارس نّ أالمعدل والمتمم، حيث 

 المركز الأفضل خرى، وتختار لنفسها الاحسن و ل مصلحتها على بقية المؤسسات الأضّ وتف
 إذامستأثرة إلّا مؤسسات لا تكون هذه السواق المعنية، و الأبين المؤسسات المنافسة لها في 

 .3قوة اقتصادية كبيرةكانت تتمتع بمركز احتكاري و 
عمال نواع الأأمنع كل  في قانون المنافسة نجد أن المشرّع الجزائري : تقييد المنافسة-0

 فيها استئثار إذا ما قيدت حرية المنافسة وهذا واضح عند قراءة نص والعقود الحصرية والتي
                                  

 .30كشرود رمزي، المرجع السابق، ص-1
 .240زقاري آمال، المرجع السابق، ص-2
جامعة أم ، مجلة العلوم الانسانيةالمقيّدة للمنافسة(،  )شروط حضر العقود الاستئثاريةسبسي حسان، ملاوي ابراهيم، - 3

 .023، ص2300، جوان 34بواقي، د م، العدد 



 الممارسات المنافية للمنافسة                الفصل الأول              

22 
 

يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو " جدها تنص على:منه التي ن 13المادة 
 .1"الخلال بها ويحظر...

قترانه اما إنّ ليس العمل الاستئثاري بحد ذاته  ةالمراد به في هذه الماد فالحظر ذال       
 ظوظيضا نظرا لمساهمته في الحد من حأو  ةالمنافس ةالتي تمس بحري ةخلال والعرقلبالإ

من خلال  ةو من محافظتهم على وضعيتهم التنافسيأالجدد في دخولهم السوق المنافسين 
في السوق وهو الذي  ةفعلي ةجل ضمان منافسأللتوريد التي يحتاجونها من  ةالبنود المقيد
 .2يجعله كذلك

 ثالثا: التأثير السلبي للعقود الاستئثارية على المنافسة في السوق.
في ة الى غياب المنافس ةفي العقود تؤدي لا محال ةاريثستئو الشروط الاأالعقود  إنّ        
نها تعمل على ايجاد منافس وحيد في السوق يقوم ذلك لأ ،قل عرقلتهاعلى الأ وأالسوق 
 . 3ي منافسين جدد في ذلك المجالأدخول  ةوعرقل ،باحتكاره
 ةن منافسو بعض العاملين في السوق مأمنع كل  ةاريثينتج عن الممارسات الاستئ       

بسبب  ةو تجار التجزئأ ةتجار الجمل مع بعض تجارته ةالبائعين فالمنتج الذي منع من مواصل
 ةو متاحأ ةبيع كافي ذخر منافس قد لا يجد منافآهم قبلوا تعامل حصري عام منتج أنّ 

المشتري في التعامل الحصري العقد بشراء بضائع من منتج معين وكذا تكون  أمّا ،لمنتجاته
المشترين في هذه  ءدت وعليه فبقايّ والسعر قد ق ةعن الجود ةهذا المشتري حول المنافسة قدر 

 .4دسعير التنافسي غير موجو تّ العقود يجعل ال
 الفرع الثالث: البيع بالخسارة.

بالسعر والذي يؤثر على العرض  اسهنظرا لمس ة،المشرع الجزائري البيع بالخسار حظر        
كما حدد نطاق الحظر القانوني لهذه  ة،لي الاخلال بحريه المنافسوالطلب في السوق وبالتا

                                  
 ، أطروحة دكتوراه دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي-آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسةمخانشة امينة، -1

 .004ص ، 2302/2302 باتنة، ،0 تنةل م د في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة با
 .001المرجع نفسه، ص -2
 .243زقاري آمال، المرجع السابق، ص- 3
 .244ص، المرجع نفسه-4



 الممارسات المنافية للمنافسة                الفصل الأول              

23 
 

من دراس الحدود  دّ لاب أسعار بيع مخفّضة ةللتشابه بينها بين ممارس الممارسة، ونظرا
 .بينهما ةالفاصل

 أوّلا: تعريف البيع بالخسارة.
خراج إف حد منتجاته بسعر منخفض جدا بهدأويقصد به قيام العون الاقتصادي ببيع        

للمنافسين الجدد والمحتمل دخولهم  ةو عمل عائقا لدخول السوق بالنسبأالمنافسين من السوق 
غلاقها يقوم إ  بعدو  ،لدى بعض البائعين ةت الصغير آغلاق المنشإ جل أو من أ ،الى السوق 

 ةالمنافس بقصد تدمير ةقل من التكلفأسعير بتّ ه الأنّ كما يعرف ب ،خرى ة أبرفع السعر مر 
ائد وصولا الى سّ عر السّ حداث سعر مرتفع عن الة لإخلص من المنافسين في محاولوالت

 .1احتكار السوق 
 ةبغض النظر عن كونها صادر  ةوهي ممنوع ةللمنافس ةمقيد ةحيث تعد هذه الممارس       
نه يكتسي أ إلاّ  ،سلوب مشروع في ذاتهأسعارها لأ ةفتخفيض المؤسس .لاأوّ  ةمهيمنسة من مؤس
 ةذلك بتخفيض سعر المادو  ،الى تدمير منافسيها ةا تهدف المؤسسلاشرعية حينمالطابع 
سلوب حرق أوهذا ما يعرف ب ،بسعر مرتفع ةالتي اشترتها المؤسسات المنافس ةالاولي

 .2وسعر منخفض في السوق ة نفسهم بين تكلفأين يجد المنافسين أ ،سعارالأ
 .مجال تطبيق الحظر القانونيثانيا: 

الحظر القانوني ينصب فقط على  فإن ،323-34من القانون رقم 91/1ةمادالحسب -1
  أنّ مباحه مادام  ةتبقى ممارس ةالبيع بالخسار  ةن عرض اعادإوبالتالي ف ةالبيع بالخسار  ةاعاد
 من 12دون سواها بخلاف المادة  ةالتام ةالتعاقدي ةخذ بعين الاعتبار العلاقأع قد رّ المش

                                  
 .43بوزيان شايب، المرجع السابق، ص-1
، مذكرة ماستر في التعسف باستعمال الهيمنة الاقتصادية في السوق في القانون الجزائري  قادير فاطمة الزهراء،-2

، 2301/2302جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحقوق،
 .32ص

ج ر،   يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ،2334جوان  23المؤرخ في ، 32-34 القانون من 04رقم المادة-3
 23المتمم للقانون المدني، المؤرخ في 03-31قانون المعدل والمتمم بال ،2334جوان 22 الصادرة في ،40عدد ال

 .31، ص44عدد ،الج ر ،2331جوان



 الممارسات المنافية للمنافسة                الفصل الأول              

24 
 

  بوجود هذافإنّه  على حد سواء ولذا ةالبيع والبيع بالخسار م عرض رّ الذي ج 30-30الامر
 ةمحظور ة ايضا ممارس رةالبيع بالخساإعادة عرض  أنّ النص القانوني الاخير يمكن القول 

 32.1-34 ن من قانو 19/1ةولو لم تشر اليها الماد
ين التي تكون بينها وب ة سواء تلكالحظر القانوني يطبق على كل تعاملات المؤسس إنّ -2

 32-34من قانون  19ةنص الماد أنّ التي تتم بينها وبين المستهلك مدام  أو خرى أ ةمؤسس
التي  ةالبيع بالخسار إعادة  جميع عقودفإنّ  وبالتالي ةلم يحدد المستعمل النهائي لهذه السلع

 .2طرف المتعاقد معهااليشملها الحظر القانوني مهما كان  ةتبرمها المؤسس
 جلأالحظر متعلق بكل التجار الذين يمارسون الشراء من  فإنّ الذكر  قةحسب المواد الساب-0

 ، أي المنتوجات التي يعاد بيعها. البيع
 ثالثا: التمييز بين ممارسة أسعار بيع مخفّضة والبيع بالخسارة.

 إلّا أنّهما ،تعسفيا ةضمخفسعار أوالبيع ب ةهناك اختلاف بين البيع بالخسار  أنّ نجد        
ومن حيث وصفهما  ،في السوق  ةفي القضاء على المنافسوالأثر  من حيث الهدفيتماثلان 

 :حيث تظهر الاختلافات بينهما كالتالي .3ةللمنافسة بممارسات مقيد
المراد بيعها قد تم انتاجها ة ن تكون السلعأتعسفيا تستوجب ة سعار منخفضأالبيع ب ةعملي-1
 .الى تسويقها بالإضافةتحويلها  أو
ن يحدث أ على حالتها دون  ةبيع السلع ةاعاد ةفهي مجرد عملي ةالبيع بخسار  ةليعم أمّا-2

عوان و بين الأ، أعوان الاقتصاديين فيما بينهمبين الأ ةوتكون هذه الاخير ر، فيها تغيي
 .4الاقتصاديين والمستهلكين

ص به خّ ير  ة، فقدللمنافس ةديّ من الممارسات المق دّ يعأسعار مخفّضة بالبيع  أنّ بالرغم من -0
 ةسهل ةلبيع سلع ةكما هو الحال بالنسب ،ذلك ةالاقتصادي ةاستثناء عندما تقتضي الضرور 

                                  
 .23-03 ص قني سعدية، بلجاني وردة، المرجع السابق،- 1
 .32، صالمرجع نفسه -2
 .32بن عبيد هدى، المرجع السابق، ص -3
 .33، المرجع السابق، صعبد الكريم ريخض -4
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و بيع أو في حاله تغيير النشاط الاقتصادي أكبر أبالفساد تفاديا لخسائر  ةو مهددألف تّ ال
 .1وذلك بوجود مبرر غير شرعية السلع الموسمي

 
  

                                  
 .34، ص، المرجع السابقعبد الكريم ريخض -1
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 افية للمنافسة.المنالجماعية المبحث الثاني: الممارسات 
في  ،يكون في شكل تجمعات مسموح بها ةعمل المؤسسات الاقتصادي أنّ صل الأ       

من خلال تعزيز ة، حدود ما يسمح به القانون حيث تسعى لفرض وجودها داخل السوق المعني
خذها تّ المظاهر التي ت ةد المشرع الجزائري في ظل قانون المنافسدّ وقد حة، قوتها الاقتصادي

و في شكل أتكون في شكل اتفاقيات بين الاعوان الاقتصاديين أن  التجمعات حيث يمكن هذه
لا  ،في تطوير النشاط الاقتصادي ةالن تكون فعّ أجمعات تّ ويمكن لهذه الة، تجمعات اقتصادي

و ة، ا في شكل اتفاقيات محظور إمّ فتكون  الحرّة ةتستغل لتقييد المنافسة ن تكون وسيلأيمكن 
 .ةمقيده للمنافس ةصاديتجميعات اقت

رة )المطلب الأوّل(، الاتفاقيات المحظو  ،إلىلذلك من خلال هذا المبحث سنتطرق        
 المطلب الثاني(.)الاقتصادية  والتجميعات

 المطلب الأوّل: الاتفاقات المحظورة.
قانونا  ةغير محظور  ،و المؤسساتأ ،عوانالاتفاقات التي تتم بين الأ بأنّ يفيد  أالمبد       

 ةها من ناحينّ أ إلاّ  ،ناحيةعمال من لسير الأ ةضروري ةباعتبارها وسيلة وجائز  ةمفيد دّ تع إنّماو 
والاستثناء هو  ،الاتفاقات ةجاز إالعام هو  فالمبدأوعليه  ة،بالمنافسة خرى قد تكون مضر أ

 مؤسسات أو شخاصأو ترتيب بين أ ،ي اتفاقأ ةر معظم قوانين المنافسظحيث تح ،حضرها
      .دخول المنافسين الى السوق  ةوعرقل ةمتى كان الغرض منه الحد من المنافس ةعمال مستقلأ 

مفهوم الاتفاقات المحظورة )الفرع  ولذلك من خلالها هذا المطلب سنتطرق الى        
 )الفرع الثالث(. )الفرع الثاني(، مساسها بالمنافسة الأوّل(، صورها

 
 قات المحظورة.الفرع الأوّل: مفهوم الاتفا

تشكل الاتفاقيات المحظورة المنافية للمنافسة موضوعا مهما في قانون المنافسة، حيث        
 المشرع الجزائري بنصوص قانونية محاولة منه لضبطها والحدّ منها، وذلك نظرا للآثار   نظّمها

 بالمنافسة. وعليه يجب التطرق الى مفهومها، وصورها وكذا مساسهاا، فهالسلبية التي تخلّ 
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 هدف الاتفاق.وّلا: أ
كثر، يتمتعان بالاستقلالية أ أو رادة مؤسستينو ضمني لإأهو توافق صريح الاتفاق:        

و تحقيق غرض مشترك في السوق يتسم بالطابع أ، تخاذ القرار على اتباع سلوك معينفي ا
 .1المقيد للمنافسة

ل مصطلحا يشمل كل العمليات الاقتصادية التي وعليه فالاتفاقات المقيدة للمنافسة تمث       
، من كثرأو أو الطبيعية أو شخصين من الأشخاص المعنوية أ، نسيق بين مشروعينتتم بالت

، ويشمل أيضا السلع البديلة بتلك السلعة التي و خدمة معينةأالمتعاملين في سوق سلعة 
 .2لمنافسة الحرةن يكون هذا السوق محكوما بقواعد اأن تحل محلها على أيمكن 

طرافه، والذي سيؤدي عادة أو المقبول من أيقصد بهدف الاتفاق هو السلوك المراد        
 .3، وعباراتهلفاظ الاتفاقأتخلاصه أحيانا من اسالمنافسة وهو ما يمكن  دالى تقيي
، 4 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 30-30من الامر 30وبالرجوع الى المادة       

ا نصّت على الأهداف التي تجعل الاتفاق مقيّد للمنافسة ويتجلى ذلك في نجده
و في ممارسة أالحد من دخول السوق : ونذكر من هذه الأهداف، "...عندما تهدف..."عبارة

، الخدمات تجاه الشركاء التجاريين تطبيق شروط غير متكافئة لنفس ،النشاطات التجارية فيها
 .، أو مصادر التمويناقتسام الأسواق ،ةمما يحرمهم من منافع المنافس

 ثانيا: أطراف الاتفاقات المحظورة.
ن يمارسون ن يكون اطرافه ممّ أ، لابد ن الاتفاق مخالف لقانون المنافسةلكي يكو        

النشاط الاقتصادي بالإضافة الى تمتعهم بالاستقلالية في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية في 
 .السوق 

                                  
 .222-022تيورسي محمد، المرجع السابق، ص-1
، دار 0طالاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقات الدولية، الشناق معين فندي،  -2

 .034، ص2303الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،
 .43كتّو محمد الشريف، المرجع السابق، ص- 3
 .22المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، ص 33-33ن الامرم 32 رقم المادة-4
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رادتها إحدت تّ ا، المؤسسات التي طراف الاتفاقأ: يقصد بطراف الاتفاقلأ الصفة القانونية-1
"كل شخص  :نهاأّ ف قانون المنافسة الجزائري المؤسسة على وقد عرّ ، بهدف تقييد المنافسة

و أو التوزيع أكانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات النتاج  أيا، و معنوي أطبيعي 
المؤسسة تشمل كل الوحدات  نّ بأفها قضاء الاتحاد الأوربي وقد عرّ  ،"الاستيراد  أوالخدمات 

 .1، تتمتع باستقلالية قانونية وماليةارس نشاطا اقتصادياالتي تم
، فتطبيق قانون المنافسة لا العام الذي يمارس نشاطا اقتصادياا في حالة الشخص مّ أ       

، سريان القانون عليها ت صراحة علىمن قانون المنافسة نص ،32يطرح عليه كون المادة 
و موزع أتطبيق قانون المنافسة على الشخص العام الذي يتدخل في السوق كمنتج  نّ أغير 

ممارسته صلاحيات السلطة العامة، وأداء مهام المرفق العام،  رإطاو مقدم خدمات خارج أ
ن عوا، ومن الأمن المؤسسات ه في تلك الحالة يعتبرنّ ، لأيطبق عليه قانون المنافسة

باشر ذا إا مّ أ خضع في تلك الحالة للقانون الخاص، والقانون التجاري الاقتصاديين وي
ف ، ومكلّ صاحب سلطة عامةباعتباره ، وتصرف في ذلك الشخص العام نشاطا اقتصاديا

ه قانون يتعلق بالنشاط الاقتصادي نّ ، لأبإدارة مرفق عام، فقانون المنافسة لا يطبق عليه
 .2الخاص

المقصود هنا الاستقلالية الاقتصادية، وليست القانونية، والتي : أطراف الاتفاقاستقلالية -2
ور ظالاتفاق المح نّ إهذا ف إلى، واستنادا روالاستقلالية في التسييتشمل الجانب المالي، 

الاتفاق الذي  نّ إخر، ولذا ف، واستقلالية بعضها عن البعض الآطرافهأيفرض التعددية في 
لا يعتبر اتفاقا مقيدا للمنافسة، وذلك لوجود وحدة  ،م وفرع لها مثلاالشركة الأيبرم بين 
 3.طرافهأبينهما وعدم توفر التعددية في  وتجارية فيما، اقتصادية

 

                                  
 .31شفار نبية، المرجع السابق، ص-1
 .34كتّو محمد الشريف، المرجع السابق، ص-2
كلية  فكر للدراسات القانونية والسياسية،ممجلة ال، الاتفاقات المحظورة المقيدة لمبدأ حرية المنافسة(بوسعيد ماجدة، ) -3

 .40، ص 2300، سبتمبر 33سياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، د م، العدد الحقوق والعلوم ال
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 شروط الاتفاقات المحظورة.ثالثا: 
، تتمثل أساسا في رة مقيدة للمنافسة يجب توفر شروطالاتفاقات المحظو  نّ أحتى نقول        

 ين المؤسسات وتقييد الاتفاق للمنافسة إضافة الى العلاقة السببية بينهما.وجود اتفاق ب
 :يقوم الاتفاق على ركنين أساسيين حيث ،وجود اتفاق بين المؤسسات-1
هذه الواقعة من خلال  إثبات، ويمكن الذي يتمثل في واقعة تحديد السعرو  :الركن المادي-أ

تبادل المعلومات الخاصة بالأسعار،  ،قل قوائم الأسعار الخاصة بالبائعبعض المؤشرات كن
 و أ ،ن المادي بمجرد وجود أسعار موحدة، ولا يكفي توافر الركالاتفاقات المحددة لهامش الربح

كان أ، سواء مرفوقا باتفاق معين يكون الالتزام بهذه الأسعار إنّما، و اقتراح أسعار معينة
 .1م مجبرا على ذلكأالاتفاق مختارا المشتري قد دخل هذا 

كان ذلك بتوحيده على مستوى أ: ويتمثل في قصد تحديد السعر، سواء الركن المعنوي -ب
و بتحديد سعر إعادة بيع لكل عضو تبعا لظروف السوق، ولا يكفي مجرد اقتراح أ الشبكة،
 .2موافقة المشتري على هذا الاقتراح اموإن الأسعار،البائع 

بهيكل السوق  التي تلحق الأضراربأنها يمكن تعريف تقييد المنافسة : نافسةتقييد الم-2
والاعتداء على حسن سير العمل في لعبة العرض والطلب مما يؤثر على حريّة ممارسة 

 .3ذلك إلىالأعمال التجارية، وتؤثر على المنافسة في الأسعار، وما 
 .لمنافسةبين الاتفاق المحظور والخلال با العلاقة السببية-0

يتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي لحق بحرية المنافسة في السوق من فعل 
القائم بين الأطراف المتواطئة فيه، ومن خلال هذا الشرط نستخلص بأنّه يجب  الاتفاق المعني

نتج أن تكون العلاقة السببية بين عملية التشاور والاتفاق التي تجري بين عدّة أطراف وما ي
 هن هذه العملية من آثار سلبية على حرية المنافسة والمساس بقواعد حسن سير السوق، 

 

                                  
 .222تيورسي محمد، المرجع السابق، ص- 1
 .222-222المرجع نفسه، ص-2
 .42، المرجع السابق، صزهراء عيساوي سمير، مومن فطيمة - 3
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واشتراط هذه العلاقة يفرض على السلطة المكلفة بالرقابة ومتابعة الممارسات المعرقلة 
 .1للمنافسة

 الفرع الثاني: صور الاتفاقات المحظورة.
تفاقات ضمنية أو صريحة، وإمّا ممارسات تأتي الاتفاقات المحظورة في شكل إمّا ا       

اتفاقات منظمة، والتي تأخذ شكلا ، إلىوأعمال مدبّرة، ونظرا لكثرة أشكالها يمكن أن نقسمها 
 .رةعمال مدبّ أ قانونيا، واتفاقات غير منظمة تأخذ شكل 

 .أوّلا: الاتفاقات المنظمة
ة العامة للالتزام، أي أنّها تنتج ويعتبر هذا النوع من الاتفاقات، عقود بمفهوم النظري       

 وينقسم هذا النوع من الاتفاقيات المحظورة الى:. 2التزامات متبادلة بين الأطراف
 :وهي كالتالي، ت العموديةقاالاتفاقات الافقية والاتفا-1
ة عدّ  أو، الاتفاقات التي تتم بين مشروعين يقصد بالاتفاقات الافقية: الأفقيةالاتفاقات -أ

، ستوى نفسه في العملية الاقتصاديةو على المأ، تقف جميعا على قدم المساواة مشاريع، 
و كل منهم يتولى أ، ل منها يقوم بإنتاج السلعة نفسها، كبين عدة مشاريعكالاتفاقيات التي تتم 

 .3توزيع المنتج نفسه
 وق يقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم على مستويات مختلفة في س :الاتفاقات العمودية-ب

 الانتاج أو التوزيع أو الخدمات، تلك التي تعقد بين منتج وموزعين، بحيث تستمد هذه
 للبضائع، انطلاقا والتوزيع بمعنى الحركة العمودية  الإنتاجتها من سلسلة يّ الممارسات مرجع

 المستهلك مرورا بالصانع والموزع، كعرض سعر البيع على ىد الاولية الامن منتج المو 
 .4يسمح له بتحديد هامش ربحه وهو ما يشكّل مساسا بحرّية الأسعار في السوق  الموزع ممّا

 
 

                                  
 .42بوسعيد ماجدة، المرجع السابق، ص-1
 .43، صالمرجع نفسه -2
 .032فندين، المرجع السابق، ص الشناق معين-3
 .02المرجع السابق، صكشرود رمزي، -4
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 .الاتفاقات العضوية-2
بحيث تشكل المؤسسات  ،تنظيما وتعقيدا كثرأخذ الاتفاقات في هذا الوضع شكلا أت       
 غرضها ةشرك ةالمتنافس المؤسسات سيسأت مثل ة،معنوي ةكيانا مستقلا ذا شخصية التنافسي

 ةمتطابق تسعير سياسات ةممارس هال يتيح وبما ة،واحدهة لدى ج الطلبات التركيز جتماعيالا
 ةالقانوني شخاصالأ على حتى ينطبق الذي الأمر وهو ،السوق  في ةالمنافس على تقضي
 عمالأب قامت ما ذاإ ة،الحرفي والمؤسسات ة،المهني النقابات مثل التاجر ةلصف ةالمكتسب

 .1السوق  في ةفسالمنا تقييد تهاأمنش
 ثانيا: الاتفاقات الغير منظّمة.

 من الامر 30على هذا النوع من الاتفاقيات في المادة نص المشرع الجزائري        
 "...المدبرة الأعمالتحظر الممارسات و  "، بقولهالمعدّل والمتمم المتعلق بالمنافسة 30-30
 لتقاءا وهالمحظورة، و اقات الاتفالعمل المدبر شكل من أشكال  :الأعمال المدبرة-1

ا دون هى فعل ما يؤدي إلى تقييد المنافسة بينعلا هأو توافق تفكير  الاقتصادية،المؤسسات 
رة تكون بين المدبّ لأعمال والحقيقة أن التواطؤ الضمني أو ا.2ى ذلكلوجود اتفاق صريح ع

 .3عدد قليل من الشركات المتنافسة المنتجة لنفس السلعة
 تتمثل فيما يلي: :ل المدبّرةعناصر الأعما-2
 ولامشتركة للقيام بنفس الفعل،  إرادة وجود "مدبرة"يستخلص من مصطلح  :المعنوي  لركنا-أ

وجود اتفاق بمعنى الكلمة بل يكفي أن تتصرف كل مؤسسة وهي متأكدة أو  اشتراط يعني هذا
مت به، مما ؤسسة، أو مؤسسات أخرى ستقوم بمثل ما قاهناك م على الأقل تعلم، أن هنا

 .4حديمن كل مؤسسة على  فردية عن قراراتتوازيا مقصودا في النشاط، رغم أنه ناتج  يوجد

                                  
 .24-04شفار نبية، المرجع السابق، ص-1
 .02كشرود رمزي، المرجع السابق، ص-2
 أطروحة دكتوراه في العلومحماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسة، بعوش دليلة، -3

 .22، ص2300/2304صص قانون التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، تخ القانونية،
 .42-32بري حسيبة، عناني حكيمة، المرجع السابق، ص-4
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ل تجسيدا ماديا ها تمثّ نأب " أعمال، ممارسات"ويستخلص من مصطلحي  :الركن المادي-ب
ن يقوم أم إيجابيا، بمعنى ألنية المؤسسات للمساس بالمنافسة، سواء اتخذ ذلك مظهرا سلبيا 

سة الضغوطات على منتج أو موزع ممار  ،الرفع المعتمد للأسعار ،فعال معينة مثلاء بأهؤلا
الى المساس  ، مما يؤديالامتناع عن القيام بأي فعلن ينحصر الامر في أو يمكن أ ،ما

بالمنافسة، كأن ترفض مؤسسة ما تزويد مؤسسة أخرى بما تحتاجه من سلع دون سبب 
 .1شرعي

ن الاتفاقات أو الممارسات، أو الأعمال المدبرة الغير مشروعة، يتعين من أجل الحد مو        
 يكون بطرق عدة منها على وجه الخصوص:  واثبات هاته الاتفاقات ،اثبات وجودها فعلا

 .تصريحات الأطرافالأدلة المادية، تتمثل في الوثائق، التحقيقات *
توى مجلس قضاء الجزائر، إذا محاولة اقناع مجلس المنافسة، والغرفة التجارية على مس*

 2اقتضى الامر بوجود اخلال بالمنافسة.

، تخلق صعوبات خاصة فيما يتعلق بإثبات العنصر رةأمّا بالنسبة للأعمال المدبّ        
المعنوي للعمل المدبر، ويقرر مجلس المنافسة، أنّ عامل توازي سلوك المؤسسات لا يكفي 

ا برفع أسعارها في فترات ام عدة مؤسسات فيما بينهثبات وجود عمل مدبر، فإمكانية قيلإ
ها مقدمة على ارتكاب اعمال مدبرة، فهي ممارسات ، ومتقاربة لا يعني بالضرورة انمتزامنة

 3.، وبصورة عفويةكثيرة الحدوث

 : مساس الاتفاقات المحظورة بالمنافسة.الفرع الثالث
عديدة، من شأنها الاخلال بقواعد  تمس الاتفاقيات المحظورة بالمنافسة في حالات       

المنافسة الحرة في السوق، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر طوائف والتي سوف نقوم 
 بتقسيمها كما يلي: 

 

                                  
 .24ص ، المرجع السابق،بري حسيبة، عناني حكيمة -1
 .22شرواط حسين، المرجع السابق، ص-2
 .23بعوش دليلة، المرجع السابق، ص -3
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 .الاتفاقات التي ترمي الى تقييد نشاط المتنافسين لا:وّ أ
 وتتمثل هذه الاتفاقات في:

سعر السلع والخدمات بمثابة النموذج  اتفاقات تحديد تعدّ : اتفاقات تحديد الأسعار-1
قتصاديون، الافاقات التي يبررها المتعاملون الاتساسي والمحور الذي تدور حوله أغلب الأ

ويقصد بتحديد سعر إعادة البيع، كل تواطؤ أو إجبار على  ،بيية تقييد المنافسة وتفاديها
 .1خدمة للمستهلك النهائيتحديد سعر بيع سلعة أو أداء 

قد تكون في شكل ممارسات تمييزية، تمس بحرية  الاتفاقاتوط التمييزية: الشر -2
ت تخلق نوع و تسعى الى اخضاع المتعامل الاقتصادي لالتزاماأ، المفاوضات التي تخضع

، والممارسات تعتبر تمييزية عندما تكون من الاخلال في الحقوق، والالتزامات بين الأطراف
 .2تمييزية الشروط العامة للعقد تتضمن شروط

ومثل هذه  ،123-30القانون نصّ عليها  التواطؤ في مجال الصفقات العمومية:-0
صاحب الصفقة بوجود منافسة حقيقية، من خلال يهام إ، تؤدي الى الاتفاقات التواطئية
، فاق غايته تمكين احدهم للفوز بهاطراف في اتأمقدميها هم  أنّ ، في حين العروض المقدمة

 .4، فيما بين مقدميهاعروض مفتعلة، ومتفق على تفاصيلها إلاّ دمة العروض المق وما
إبرام العقود مع تخضع  التيتفاقات الاتلك  فياتفاقــات الربط  تتمثل :اتفاقات الربط-4

 طبيعتها بحكمموضوع هذه العقود سواء بصلة  لهاخدمات إضافية ليست  المؤسسات لقبولها
 تنطوي  لماتفاقات الاهذه  مختلف قوانين المنافسة التجارية، ولقد حظرت الأعرافأو حسب 

 .5حريتي التجارة والمنافسةضارة على  ثارعليها من آ

                                  
 .00، ص، المرجع السابق عوش دليلةب -1
 .12شفار نبية، المرجع السابق، ص --2
 ، يعدل ويتمم الامر 2330جويلية32، الصادرة في 32عدد، ال، ج ر2330جوان  21المؤرخ في  02-30القانون رقم -3

 المتعلق بالمنافسة. 33-33
 .14لعور بدرة، المرجع السابق، ص- 4
، جامعة اكلي مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، لمنافية للمنافسة بين الحظر والتبرير(الاتفاقات امخلوفي حورية، ) -5

 .233، ص2320، سبتمبر33، العدد32محند اولحاج، الجزائر، المجلد
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فهي المعاملات التمييزية تنتج هذه المعاملات أساسا من إنشاء شبكات  :اتفاقات الحصر-5
 .1ي الحصر و التوزيع وتظهر خاصة في عقود التوزيع الانتقائي 

 مي الى تقليص عدد المتنافسين في السوق.ثانيا: الاتفاقات التي تر 
 تتم هذه الاتفاقات بعرقلة المنافسة النزيهة للأنشطة التجارية، بهدف استحواذ أطراف       

 :وتتّخذ عدة صورالاتفاق على السوق وزيادة حصصهم فيه 
 تتمثل في:، السوق  إلىالاتفاقات التي تهدف الى الحد من الدخول -1
المتعاملين ى مقاطعة أحد لقتصادية عالاق مجموعة من المؤسسات اتفا هو المقاطعة:-أ

 .2بهدف اقصائه من السوق  الاقتصاديين
قد تقوم بعض المنظمات المهنية باتخاذ : الاقصاء من التجمعات والاتحادات المهنية-ب

قرارات لوضع قيود وتحديد شروط الانضمام لإحدى المهن المنظمة من طرفها، وتتذرع هذه 
ات عادة بفكرة المصلحة العامة عند وضعها للوائح والتنظيمات التي تتضمن شروط المنظم

وبذلك يمكن أن تصاغ قواعد القبول بطريقة تستبعد بعض المنافسين .3الانضمام اليها
 .4مغلقة المحتملين إما عن طريق التمييز ضدهم أو بالعمل كآلية عضوية

 في:ااهذه الاتفاقات تتمثل  :السوق  الاتفاقات المتعلقة بترتيبات تتعلق بتنظيم-2
 من الامر 30/4نصت عليه المادة  و مصادر التموين:أالاتفاق على اقتسام الأسواق، -أ

، فقد يتفق شكالا عديدةأتأخذ هذه الاتفاقات المتعلق بالمنافسة، وعلى العموم  30-30
، تجاوزهاينة لا يتم و حدود مكانية معأالمتنافسون على تقسيم السوق جغرافيا لتحديد منطقة 

، كما قد يشمل الاتفاق تقسيم توزيع المبيعات على ةو لبائعي التجزئأ، سواء لتجار الجملة
 .5الأطراف على أساس فئات المستهلكين

                                  
 .22بري حسيبة، عناني حكيمة، المرجع السابق، ص-1
 .04كشرود رمزي، المرجع السابق، ص-2
 .233مخلوفي حورية، المرجع السابق، ص- 3
 .42بعوش دليلة، المرجع السابق، ص-4
مجلة البحوث في العقود وقانون (، تأثير الاتفاقات المحظورة على المنافسة والاستثناءات الواردة عليهروميلة، ) بوعرورة-5

 .20، ص2302، ديسمبر30، د م، العدد0كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  الأعمال،
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، اتفاق باتفاقات تقليص الإنتاجيقصد  مراقبة النتاج، ومنافذ التسويق:و تحديد -ب
بينما و كمية محدودة يشترط عدم تجاوزها، و أ، نتاج قدر معينإفيما بينهما على  المؤسسات

نتاج في إما يتم تسويقه من ، وضع قيود كمية على صد باتفاقات تقليص منافذ التسويقيق
 .1السوق 

: تهدف هذه الاتفاقات الى عرقلة توسع المشروعات، مراقبة الاستثمارات والتقدم التقني-ج
و استحداث مجالات استثمار جديدة، سواء في مجالها الجغرافي من خلال فتح فروع أخرى أ

 .2كأن يشترط مجمع تجاري لبيع سلع محدودة، على كل مؤسسة شرط العضوية فيه
، إلّا أنّه يمكن في دة للمنافسة محظورة وغير قانونيةالاتفاقات المقي نّ أوعلى الرغم        

الاقتصادي، ذا تعلق الامر بالمصلحة العامة والتطور إبعض الحالات رفع الحظر عنها، 
 ويعود ذلك لسببين:

، وتقرر سلطات الدولة هذا بعض الاتفاقات المقيدة للمنافسة السماح بتبرير :لأوّلالسبب ا
 .عية، والتجارية باسم اعتبارات خاصةلتبرير في بعض القطاعات الصناا

كثر من أ: يسمح بشكل أوسع بتبرير بعض الاتفاقات التي تكون فوائدها السبب الثاني
 .3رار التي تنجم عنهاالاض

 ،4المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم30-30من الامر 39وقد نص المشرع في المادة       
 ذلك في ويمكن " يرخص بالاتفاقات والممارسات..."، على هذا الترخيص بقوله:

 حالتين:
تؤدي الى ها أنّ ن يثبت أصحابها أيرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن و  الحالة الأولى:

التطور الاقتصادي، وتساهم في تحسين التشغيل، والسماح للمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة 
ت آ، والاستعمال المشترك للمنشالمشترك ع، والتوزيبالبحث، والتنمية، والإنتاج المشترك

                                  
 .42لعور بدرة، المرجع السابق، ص-1
 .023بعوش دليلة، المرجع السابق، ص-2
 .21روميلة، المرجع السابق، ص بوعرورة- 3
 .22، المرجع السابق، صالمتعلق بالمنافسة 33-33ن الامر م 34 رقم المادة - 4
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، كل هذه الاتفاقات بشرط ان لا تتعلق بالأسعار الذي يقع شاء علامة مشتركةنالإنتاجية لإ
 .1، وإبلاغ مجلس المنافسة للترخيص لهم بذلكمثقفين تبرير ذلكعاتق العلى 

، وتستبعد من دائرة الحظر بالرغم من تقييدها ر الاتفاقاتن تبرّ أيمكن  الحالة الثانية:
لاعتبار هذه النصوص القانونية أساسا  نّ أ إلاّ ، ة في حالة وجود نص قانوني يجيزهاللمنافس

، بل لا تكون نصوص تنظيمية نأي هذه النصوص القانونية ن يشترط فأللتبرير يستوجب 
ا النصوص القانونية مّ أ، رصوص ذات طبيعة تشريعية كالقوانين، والاوامن تكون نأيجب 

، كأن اذا كانت مرتبطة بالنص التشريعي إلاّ ، ن تكون مبررة للاتفاقألا يمكن  التنظيمية
 .2ة لهو تكون مفسر أتتضمن لكفيات تطبيق النص التشريعي 

 المطلب الثاني: التجميعات الاقتصادية المقيّدة للمنافسة.
قتصاد الوطني وتمكينه الاساسيا في تنميه وتطوير أيعتبر التجميع الاقتصادي عنصرا        

 ةلمواجه ةامام المؤسسات الصغير  ةوسيل كما يعدّ  ،ةالاجنبي ةتحديات المنافس ةمن مواجه
 ةتجميعات الاقتصاديال نّ أصل والأ، طريقه لتحقيق الفوائدو ، داخل السوق  ةالمؤسسات القوي

 ضمن فر  كان لابدّ  ،ةجل الحفاظ على جو تنافسي داخل السوق الوطنيأولكن ومن ة مشروع
تهدف لتنظيم هذه التكتلات على نحو  ةقابوهذه الرّ  ةعلى هذه التجميعات الاقتصادي ةالمراقب

 ةمر الذي جعل المشرع الجزائري يتبنى معالجالأ ،ةالتنافسي ةلا يجعلها تمس بقواعد اللعب
في الفصل الثالث من الباب الثاني من الامر  ةضمن قانون المنافس ةالتجميعات الاقتصادي

 ة.المتعلق بالمنافس 30-30

الفرع ) ةللتجميعات الاقتصادية ليات المنشئالآ ،إلى وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب       
 )الفرع الثاني(. ات الاقتصادية(، ورقابة التجميعالأول

 المقيّد للمنافسة. للتجميع الاقتصادي ةليات المنشئول: الآالفرع الأ 
وهذا في قانون  التجميع الاقتصادي ئهليات ووسائل لنشو آالمشرع الجزائري  قرّ أ       

متى  ةفي المراقب ةشكال وصور يتم بها التجميع المتمثلأ ةحيث اشار الى ثلاث المنافسة،

                                  
 .22-12شرواط حسين، المرجع السابق، ص -1
 .213مخلوفي حورية، المرجع السابق، ص -2
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 ةوانشاء المؤسس( )ثانيا والاندماج بكل انواعه(ولاأ)توفرت شروطها لاعتبارها تجميع 
 .(ثالثا)ةالمشترك

 .آلية المراقبة على التجميعات لاقتصاديةأوّلا: 
لابدّ من التطرق الى المقصود بالمراقبة كآلية للتجميع الاقتصادي، وكذا الشروط        

 رها تجميع.الواجب توفرها في المراقبة لاعتبا
 لية للتجميع الاقتصادي المحظور.آك مراقبةالمقصود بال-1

 ،1المعدّل والمتمم ةالمتعلق بالمنافس 30-03من الامر  15/2ةبالرجوع الى الماد       
من  ةن المؤسسالتي تمكّ  ةالمشرع الجزائري اعتبر الرقاب ة، أنّ هذه الماد ةصياغ ضح منيتّ 
وسائل التجميع من  ، وسيلةخرى أمؤسسات  ةو عدة، أسيطرتها على مؤسسض فر 

الى المساس ة، متى أدّت من طرف الهيئات المكلف ةتخضع لنطاق الرقاب يالت ،2الاقتصادي
 .3ةبالمنافس
المقصود  ،4المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم30-30من الامر 10ةكما بينت الماد       
النفوذ الاكيد  ةمن ممارس ةن مؤسسي تمكّ الت ةالمشرع اعتبر المراقب أنّ ضح . يتّ ةبالمراقب

حد طرق التجميعات التي تدخل في أهي  ،خرى أمؤسسات  ةو عدأ ةائم على نشاط مؤسسوالدّ 
 .5ةنطاق المراقب

 الامر 10بالرجوع الى المادة  ة لاعتبارها تجميع:بلمراقالشروط الواجب توفرها في ا-2
 .المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 33-33

                                  
 .20علق بالمنافسة، المرجع السابق، صالمت 33-33من الامر 01 رقم المادة-1
يقصد بالتجميعات الاقتصادية كل تكتل لمؤسسات يتضمن تغيير دائم في هياكل السوق مع فقدان المؤسسة المتجمعة - 2

 ، انظر:لاستقلاليتها وتعزيزها للقوة الاقتصادية للمجموعة
B laise Jean, Droit Des affaires, EDL.G.J.DETA ,France, 1999,p452. 

 .30صالمرجع السابق، حلوي راورية،  -3
 .20المتعلق بالمنافسة، ص 33-33من الامر 02 رقم المادة -4
ماجستير، تخصص قانون  رسالة، مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات لضبط وحرية المنافسةبورديمة مريم، -5

 .42، ص2301/2302مة،، قال0441ماي 30أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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 ةلا تعني فقط امكاني ةالرقاب أنّ هناك من ذهب الى  :كانية ممارسة النفوذ الأكيد والدّائمام-أ
بمعنى  ة،وحقيقي ةفعلي ةن تكون الممارسأبل يجب ، خرى أ ةالنفوذ على نشاط مؤسس ةممارس

 ،من فرض ةمعين ةو مؤسسم، أو مساهاالنفوذ الاكيد يتحقق كل ما استطاع مسير  نّ أ
كما يجب  ةبالمراقبدة المقصو  ةجاريالتّ ة للاستراتيجي ةبالنسب ةرات مصيريو حتى توقيف قراأ
 .1ن يكون دائماأ

 ،النفوذ ةوممارسة، هم الوسائل التي تتم بموجبها الرقابأ : النفوذ ةكتساب وسائل ممارسا-ب
انطلاقا  ٬هم من ذلك العقودوالأة المتشابك ةوحالات الادار  ةتكون عن طريق المساهمات المالي

 .2تبرم في تعاملاتها الكثير منها ةن المؤسسأن م
ن تكون أيمكن نذكر على سبيل المثال، حقوق الانتفاع.  للمساهمين:الحقوق الممنوحة *

 ذا تم التنازل عن، إخرى أ ةئم على مؤسسوالداّ  ،النفوذ الاكيدة لممارس ةحقوق الانتفاع وسيل
 حد الحقوق أو في حاله التنازل عن أ عالمية، ةمنتوج ذو شهر ب مرتبطة ةصول استراتيجيأ

 .3ةالفكري ةبالملكي ةالمتعلق ةالاساسي
 ةفي المؤسس ذالجزائري حصول الشخص الطبيعي على النفو  اشترط :ةحالات تشابك الادار *

 الادارةلحدوث حاله تشابك  ةثاني ةمؤسسة مع حصوله على مراقب، فيها ةالتي له عضوي
 ةوبذلك سيطرت على جميع الحالات المؤدي ،الذكر ةالسالف 15ةمن الماد ةالثاني رةاستنادا للفق

 .4المحتمل حصولها في السوق  رةالى تشابك الادا

                                  
، كلية مجلة الدراسات القانونية المقارنة، )مدى مخالفة التجميع الاقتصادي لأحكام قانون المنافسة(بوترفاس حفيظة، -1

 .022، ص 2320ديسمبر24تلمسان،، 32،العدد 32المجلد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،
 .022المرجع نفسه، ص-2
مذكرة ماستر في القانون، تخصص  التجميعات الاقتصادية على ضوء قانون المنافسة،، ذيابي منار، دريس كريمة-3

 .23، ص2302/2300، قالمة،0441ماي  30جامعة  ،ل، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانون أعما
مذكرة ماستر في القانون  الرقابة على التجميعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة،مصاور اكرام، العمري أمينة، -4

، 2300/2304آكلي محند اولحاج، البويرة، الخاص، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .32ص
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وتتمثل في بعض العقود التي قد تبرمها مؤسسة ما مع  :العقود كوسيلة لممارسة النفوذ*
مؤسسة أخرى، تعطيها سلطة المراقبة عليها، مثل عقد التوزيع الحصري، عقد الاعفاء، 

 .1لتعاقد من الباطن...الخا
 ثانيا: آلية الاندماج.

 يعتبر الاندماج آلية من الآليات المنشأة للتجميع الاقتصادي المحظور.       
كثر قائمتين على وجه قانوني أ وأ ،ه ضم شركتيننّ أيعرف الاندماج  :الاندماجب المقصود-1

دتان في ن تكون الشركتان موحّ أ ة، علىالمندمج ةمساهمي الشرك ةبعد موافق ةواحد ةفي شرك
الاندماج زوال  أ عنوينش ،بعد الاندماج ةاقتصادي ةحيث تتكون منها وحد، بالموضوع

 .2قلو احداهما على الأأالشركتين القائمتين 
 : صور الاندماج-2

 :يأخذ الاندماج عدّة صور
ويقصد به ة، يعتبارا لمزاياه الضريبة، ا ندماج الاكثر شهر الا: من صور الاندماج بالضم-أ

 ا يؤدي الى انقضاء هذهممّ ة، المندمج ةعلى المؤسسة الدامجة و استحواذ المؤسسأ ،ابتلاع
 .3ةالاخير 

 موجودة بنقل ذمّتها الماليةشركات  ةالتي بموجبها تقوم عد ة: هي العمليالاندماج بالمزج-ب
حيث  ،كاتتلك الشر  ضنقاأينتج شخص معنوي جديد على  ،سيسهاأيتم ت ةالى شركه جديد

 .4سيس كيان جديدأجل تلأ واهدافها، لفت مشروعاتهاآاجتمعت وت

                                  
 )رقابة التجميعات الاقتصادية كآلية قانونية لرقابة النظام العام التنافسي(،لعقابي سميحة، بشير الشريف شمس الدين، - 1

 .110، ص2320جانفي02، 21، العدد03ضر، بسكرة، المجلد ي، جامعة محمد خلقضائيا مجلة الاجتهاد
في القانون، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم  ماجستيررسالة ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةداود منصور، -2

 .33، ص2334/2303السياسة، جامعة الجزائر، الجزائر،
 .002ع السابق، صدريس كريمة، ذيابي منار، المرج-3
، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، )رقابة التجميعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة(والي عبد اللّطيف، -4

 .034، ص2300 ، ديسمبر31د م، العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف، مسيلة،
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 ةتها الماليذمّ  وانشطار ة،بانفصال الشرك ة: حيث تقضي هذه الصور الاندماج بالانقسام-ج
و بين شركات أا عدّة شركات، حيث تقوم هذه الاخيرة بالاندماج فيما بينهما، لتشكل بموجبه

 .1أخرى 
 : بالنسبة لشركاء الشركة التي تتم استيعابها،لى عملية الاندماجالآثار المترتبة ع-0

فيصبحون شركاء في الشركة المستوعبة، ومن جهة أخرى، لا يطرأ أي تعديل على عقود 
 .2العمل

ة لدائني الشركة نيح الشركة المدمجة، أو الجديدة مدأمّا بالنسبة للدائنين فتصب       
الأخيرة، دون أن يترتب على هذا الحلول تجديد لهم، كما المستوعبة في محل ومكان الشركة 

يجوز لهم الاعتراض على عملية الاندماج متى كان دينهم سابقا لنشر الاندماج في أجل 
 .3من تاريخ نشره في أحد الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية يوما03

 ي.ثالثا: المؤسسة المشتركة كآلية من آليات التجميع الاقتصاد
لتجميع الاقتصادي في كآلية ة المشترك ةشار المشرع الجزائري الى انشاء المؤسسأ       

التي تتمتع  ةنواع المؤسسات الفرعيأوهي تعد نوعا من  ،30-30من الامر  15ةالماد
جل أمن  ةعادة كثر متنافسأو أوالتي يتم انشاؤها من طرف مؤسستين  ،باستقلالها القانوني

لكنها  ،و في مجال الانتاج الصناعيأ ،ركه في مجال البحث والتطويرهداف مشتأ تحقيق 
 .4لهاة م المنشئالمؤسسات الأ ةتخضع عامه لرقاب

 ويمكن تحديد بعض الاهداف التي ترجوها المؤسسات من هذا الاسلوب، وهي:       
 .تجميع قوى المؤسسات، وتقسيم للمخاطر، وتقليل من الاعباء-1
للنفوذ الاكيد،  ةالمشترك ة( من امكانيه الممارسةالمنشئ)ممؤسسات الأن هذا الاسلوب يمكّ -2

عن تساوي حقوق  ةن تكون ناتجأيمكن  ةالفرع، هذه الامكاني ةوالدائم على نشاط المؤسس

                                  
 .031ص ،والي عبد اللّطيف، المرجع السابق-1
 .034، ص2334، برني للنشر، الجزائر، 2، طقانون الشركاتبلولة الطيب، -2
 .04مصاور اكرام، العمري امينة، المرجع السابق، ص-3
 .023بوترفاس حفيظة، المرجع السابق، ص-4
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على  ةوقد يستغل ذلك في بسطه السيطر  .1المؤسس ةو التمثيل داخل تشكيلأالتصويت، 
فيها، وهي مبررات  ة، والحد من المنافسةمعين سواقأعلى  ةسيطر  وأقطاع اقتصادي معين، 
 .2هي الفاصل ابةتكون الرقلتجميع الاقتصادي، و ال آليات من ةليآكافيه لاعتبارها مبدئيا 

 الماسة بالمنافسة. الفرع الثاني: رقابة التجميعات الاقتصادية
لحاق إساسا بالرقابة على التجميعات الاقتصادية لا تفرض إلّا بشروط، والمتمثلة أ       

من أجل تنظيم المشرع هذه الرقابة بمجموعة من الإجراءات  الضرر بالمنافسة، وقد خصّ 
 عمل هذه التجميعات، والحد من آثارها السلبية على المنافسة.

 أوّلا: شروط تقييد التجميعات الاقتصادية.
 تتمثل شروط تقييدالتجميعات الاقتصادية فيما يلي:

المتعلق بالمنافسة  30-30 من الامر10ةنصت عليه الماد: سةمساس التجميع بالمناف-1
، ةلمجلس المنافس ةالتقديري ةللسلط ضعتخ ةمطاط رةالمساس هي فك ةوفكر  .3المعدّل والمتمم

ه يلجا الى تقدير نّ إ، فةير السلبي على المنافستأثوجود العن  حري هذا الاخير وبغيت التّ 
 ة أوثار عمليات تجميع المؤسسات المساهمآيعاين للتجميع، ف ة، والمحتملةثار الحاليالآ

 ة.ى وجود ممارسات مقيده للمنافسدوم ةالمندمج
المتعلق بالمنافسة 30-30من الامر10ةنصت عليه الماد: تجاوز التجميع الحد القانوني-2

 ةيارا كميا، يقوم على تحديد عتبمع الإطاروعليه اعتمد المشرع في هذا  .4المعدل والمتمم
ب  دهاالتجميع الى تحقيقها، حدّ  أطرافالسوق التي يرمي  حصةمن  ةمعين ةبنسب ةبالمراق
ذا تجاوز الحد المسموح به إفي هذا السوق، وعليه  لمنجزةمن المبيعات، والمشتريات ا 43%

 التجميع على، وهيمنة ةدليل على قو  ةالسوقية الحص نّ أاعتبار  ىلع ةيخضع للمراقب قانونا
 .5هل ةالتنافسي ةالمكان السوق، وتبين كذلك

                                  
 .042لعور بدرة، المرجع السابق، ص-1
 .023بوترفاس حفيظة، المرجع السابق، ص-2
 .20المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، ص33-33من الامر 02رقمالمادة -3
 .20المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، ص33-33من الامر 00رقمالمادة -4
 .40حلوي راوية، المرجع السابق، ص-5
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ص التشريعي، دون بموجب النّ  ةه يمكن الترخيص بالتجميعات الاقتصادينّ أوكما        
 ى في حال كونهتجميع الاقتصادي، حتّ ال، والسماح بتشكيل ةمال شروط الخضوع للرقابإع

 أومن المبيعات،  %43و كونه يجعل من نصيب التجميع يجاوز عتبه أ، ةا بالمنافسماسّ 
 .1ةتشريعيا متوفر  ةعندما تكون مزايا التجميع المحدد ،مشتريات في سوق ماال

 .ثانيا: إجراءات الرقابة على التجميع الاقتصادي
 المتعلق 30-30من الامر 10ةالماد المشرع في عليها : نصّ طلب الترخيص بالتجميع-1

بالمنافسة المعدّل والمتمم2. وعليه فإنّ  مجلس المنافسة هو الذي يتخذ قرار الّ ترخيص، أو 
، ةالتجار ف بول المكلّ ي الوزير الأأخذ ر أ، لكن بعد ةالاقتصادي للتجميعاترخيص عدم التّ 

 والوزير المعني3.   
ولا  ،شهرأ33جلأالتجميع خلال  ةخطار بعملين تقوم بالإأطراف فعلى المؤسسات الأ       

 ةفيه من خلال المد ةلا رجعن تجعل التجميع أها أنخذوا اجراءات من شن يتّ أيحق لهم 
 .4ةقرار مجلس المنافس لصدورة المحدد
 من الشروط والمعلومات، والوثائق والمستندات، كماة مجموع وجوبا ويتضمن الطلب       

 ن تكون محل طلب من المقررأالتي يمكن  ةيجب تقديم كل المعلومات، والمستندات الاضافي
 ملف التّرخيص على: حيث يحتوي 5.المكلف بالتحقيق في الطلب

 .عمؤرخ وموقّ  204-31طلب وفقا للنموذج المحدد بالمرسوم -أ
 .204-31المعلومات وفقا للنموذج المذكور في المرسومة ستمار ا-ب
 تبرير السلطات المخوّلة للشّخص أو الأشخاص الذين يقدّمون الطلب.-ج

                                  
 .32دريس كريمة، ذيابي منار، المرجع السابق، ص-1
 .20علق بالمنافسة، المرجع السابق، صمتال33-33مرمن الا 02المادة رقم - 2
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية حدود مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري  بوكراع عبد الرؤوف،-3

 .44، ص2302/2302، سطيف، 2، جامعة محمد لمين دباغين سطيفالحقوق والعلوم السياسية
، 2لعلوم السياسية، جامعة سطيف، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق وامحاضرات في قانون المنافسةزايدي أمال، -4

 .42، ص2301/2302سطيف، 
، جامعة زيان مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، )مجلس المنافسة كآلية لمراقبة التجميعات الاقتصادية(غربي علي، -5

 .041، ص2300جويلية30، 31الجلفة، د م، العدد، عاشور
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 الأساسي للمؤسسة. القانون  نسخة من-د
 الثلاث الأخيرة مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.نسخة من حصائل السنوات -ه

ويرسل الطلب، ومرفقاته من الملاحق في خمس نسخ، أو يودع لدى أمانة العامة        
 .1للمجلس مقابل استلام وصل استلام

 ةمعمق ةتحليلي ةالتجميع دراس ةعملي ةبدراس ةيقوم مجلس المنافس :البث في التّرخيص-2
خذا بعين الاعتبار سلطة تقديرية أصلية، آ نهاأالمجلس بش يملك، ةعد اعتمادا على عوامل

من تاريخ ايداع طلب  شهرأ 30تتجاوزلا  ةخذ قراره في مدثيرها على المنافسة، ثم يتّ أمدى ت
 .الترخيص
، يمكن المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم 30-30من الامر  19دةبالنظر الى الماو        

 :ن طلب الترخيص بالتجميعأادر بشالصّ  ةلس المنافسن يتضمن قرار مجأ
 : قد يقبل المجلس التجميع إذا تأكّد من مشروعيته )عدم المساس بالمنافسة(.قبول التّجميع-أ

التجميع، مع تعليق ذلك على تحقيق  ةالمجلس مبدئيا عملي قد يقرّ  :تعليق التّجميع-ب
ثار التجميع آميع تلقائيا، للتخفيف من طراف التجأو تعهدات يلتزم بها أ ،شروط يراها هو

والتي قد تصل الى  ،30-30 من الامر 02ةالمنصوص عليها في الماد ةالمالي ةعلى العقوب
عن  أو نشأتهي طرف في التجميع  ةكل مؤسس عمال، وذلك ضدّ من رقم الأ ةبالمئ ةخمس
 .التجميع ةعملي

 ةه ينطوي على نتائج سلبينّ ى أرأذا ، إن يرفض المجلس التجميعأ: يمكن رفض التجميع-ج
 2ة.ي الوزير المكلف بالتجار أخذ ر أل بعد ، وذلك بموجب قرار معلّ ةمؤثره على المنافس

أمّا المشرع الفرنسي أصدر أول قانون للرقابة على التجميعات الاقتصادية         
غير أنّ عدم  0422جويلية04الصادر في  030-00، بموجب القانون رقم 1900سنة
، على اعتبار أنّ عملية 0402ديسمبر 30لية أحكام هذا القانون ألغي بموجب الامرفاع

                                  
 .44بوكراع عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-1
 .44لي، المرجع السابق، صغربي ع- 2



 الممارسات المنافية للمنافسة                الفصل الأول              

44 
 

التجميع الاقتصادي ظاهرة اقتصادية حيوية، ولما لها من أهمية في جلب التقدم الاقتصادي 
 .1للدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
1- Bussy Jack, Droit des affaires, 2em édition, Presses de sciences PO et Dalloz, N.P, P.411. 
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 .خلاصة الفصل الأول
مقيدة للمنافسة، وهي الأعمال التي تم التطرق في الفصل الأول لتحديد الممارسات ال       

، والتي يمكن أو من الممكن أن تعرقل حركية المنافسة أخرى تقوم بها مؤسسة ما إزاء مؤسسة 
 الحرة، وقد جاء قانون المنافسة بأنواع هذه الممارسات والتي تم تقسيمها إلى قسمين:

شكل ممارسات تعسفية  ممارسات فردية تهدف لتقييد المنافسة، وهذا التقييد يكون إمّا في
تشمل التعسّف في وضعية الهيمنة، والتعسّف في وضعية التبعية الاقتصادية، كما قد يكون 

بيع إما بأسعار بيع مخفّضة تعسفيا، أو بالانفراد بعقد استشاري، أو البيع  أعمالفي شكل 
رة المؤدية الممارسات الجماعية، والتي تتكون من الاتفاقيات المحظو  إلى إضافةبالخسارة، 

 المساس بالمنافسة. إلى أدتالحد من المنافسة، والتجمعات الاقتصادية متى  إلى
جماعية فهي تمسّ بمبدأ المنافسة،  أمهذه الممارسات المحظورة سواء فردية كانت        

وعليه وجب حماية هذا المبدأ من خلال ضبطها من قبل سلطات تتمثل في كل من مجلس 
جانب القضاء الذي يتقاسم معه مهمة ضمان  إلىتصاص أصلي المنافسة كصاحب اخ

 في الفصل الثاني. إليهالمنافسة الحرّة، وهذا ما سنتطرق 
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المعدّل  المتعلق بالمنافسة 30-30تعتبر من أهم الأهداف التي جاء بها الامر       
، هي تفادي الممارسات المنافية للمنافسة، حماية للاقتصاد الوطني بوجه عام والمتمم

والمتعامل الاقتصادي وتنبيهه بوجه خاص، وفي اطار تحقيق هذه الأهداف فإنّ المشرع كفل 
وسائل قانونية من أجل متابعة هاته الممارسات وتسوية عادلة للقضايا المتعلقة بها، فأنشأت 

مهمّتها تطبيق قانون المنافسة بصفة عامة، والاحكام المتعلقة سلطة إدارية مستقلة 
بالممارسات المنافية للمنافسة بصفة خاصة، والمتمثلة في مجلس المنافسة والتي منح لها 
المشرع سلسلة من الإجراءات لمتابعة الممارسات المحظورة من اجل الوصول للفصل في 

دار قرارات وعقوبات في حالة اثبات هذه القضايا والدعاوى المتعلقة بها، من خلال اص
الصادرة عن الهيئات القضائية الممارسات الضارة ووضع حد لها ، الى جانب الجزاءات 

 باعتبار أنّ العقوبات هي سلطة مخوّلة للقضاء كونه الضامن لحقوق الأشخاص والعدالة.

انونية الخاصة بالمتابعة من خلال ما تقدّم سيتم تقسيم هذا الفصل الى، الإجراءات الق       
 )المبحث الأول(، الجزاءات الصادرة عن الهيئات القضائية )المبحث الثاني(.
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 ة.مام مجلس المنافسأ ةجراءات المتابعإول: المبحث ال 
خدام ستلاتقابله صعوبات نظرا  ةللمنافسة ثبات الممارسات المقيدإ ن  أبالرغم من        

د المشرع زو   ن  أ لا  إاجراءات الكشف عنها،  يعق دفي اقترافها، مما  سر ية وسائل فنيه، واتفاقات
التي يجب عليه احترامها لضمان قيامه  يةمن الاجراءات القانون ةبمجموع ةمجلس المنافس

تي مط من المخالفات، هذه الاجراءات الثبات هذا الن  إوالمتمثل في  ،ةكثر فعاليأبدوره بشكل 
عاوى ي الد  للفصل ف ةالتي يراها مناسب جل اتخاذ القراراتأتنتهي بانعقاد جلسات المجلس من 

 .عليه ةالمعروض
ة امام مجلس المنافس ةالاجراءات الاداري ةمباشر  ،وعليه سيقسم هذا المبحث الى       

 (.المطلب الثانية )، جلسات مجلس المنافسالأول( )المطلب
 ة.امام مجلس المنافس ةالاجراءات الادارية مباشر  ول:المطلب ال 

كفل  ةللمنافس ةبالممارسات المقيد ةعاوى المتعلقالقضايا والد   ةجل ضمان متابعأمن       
خطار جراء الاإوالتي تستلزم لمباشرتها  ةمن الاجراءات القانوني ةمجموع المشرع الجزائري،

قائع ثبات الو التحقيق لإ ةلعملي ةضافإ، ةالمعروض ةوالذي بموجبه تتضح معالم القضي
 ة.المعروض

الفرع )واجراء التحقيق الأول(، الفرع ) اجراء الاخطار ،ه سيقسم هذا المطلب الىوعلي       
 (.الثاني

 : اجراء الاخطار.ولالفرع ال 
ل لي والمتمثو  أ اجراء له، وضع القانون  ةعمال المخولبالأ ةحتى يقوم مجلس المنافس       
، ةاجراءاته الاداري مباشرة ةالاخطار، والذي يعد اجراء يبتدئ به مجلس المنافس يةفي عمل

 يترتب عنها آثار.ويصدره اشخاص مؤهلون قانونا، وفق شروط معينه، والتي 
 .ةخطار مجلس المنافس: الاشخاص المؤهلون لإأولا

 ةجل اتخاذ الاجراءات الضروريأمن  ةبوقائع معين ةعلام مجلس المنافسإ  هو الاخطار       
 ية أمامالإدار  ةالاولى لتحريك اجراءات المتابع ةالتي يخولها له القانون، حيث يمثل المرحل
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 .1ةالمنافس مجلس
ويصدر الاخطار أشخاصا مؤه لون قانونا من خلال عريضة ترسل الى مجلس        

 المنافسة الذي يتفح صها للت أكد من شروط قبوله.
  ه:ن  إف المعد ل والمتمم، ةالمتعلق بالمنافس 03-03من الامر 44/1 ةللماد طبقا       

ن ينظر في أويمكن للمجلس  ةمجلس المنافس ةف بالتجار الوزير المكل  يخطر  نأ" يمكن 
 في ةخطار من الهيئات المذكور إو بأخطار من المؤسسات بإو أالقضايا من تلقاء نفسه 

 ..."مصلحه في ذلكذا كانت لها إ ،من هذا الامر 53ة من الماد 20ة الفقر 
  :المتعلق بالمنافسة المعد ل والمتمم، فإن ه 25-25الامر من53/0ة وطبقا للماد       

 ةديوالهيئات الاقتصاة ن تستشيره ايضا في المواضع نفسها الجماعات المحليأ" ويمكن 
 ."والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين ةوالمؤسسات والجماعات المهني ةوالمالي

وعليه فإن  الإخطار يمكن تقسيمه الى نوعين، إخطار خارجي من خارج تشكيلة        
 مجلس المنافسة، وإخطار داخلي من طرف أعضاء مجلس المنافسة، وهما كالتالي:

 ةشخاص لا ينتمون الى تشكيلأخطار الذي يصدر على وهو الإ خطار الخارجي:الإ-1
  .المجلس

  الوزير ن  إف ةمن الامر المتعلق بالمنافس 44/1ا لنص المطبق رة:الوزير المكلف بالتجا-أ
وذلك بعد الانتهاء من التحقيق الذي تقوم به  ةيخطر مجلس المنافس ةالمكلف بالتجار 
حسب الحالة و محضر بأتقرير  ةى هذه الاخير ، وتتول  ةبالتحقيقات الاقتصادي ةالمصالح المكلف

 ةويتم ارسالها في ستة نسخ الى المفتشي .2القضيةمرفوقا بجميع الوثائق التي تشكل ملف 
موجز  التي تتضمن عرض ةالاحال ةوقمع الغش مرفقا برسال ةللتحقيقات الاقتصادي ةالمركزي

وم بالتحقيق الاقتصادي، وبعدها تق ةالمكلف ةي المصلحأ، وكذا ر ةالمطروح ةللوقائع القانوني

                                  
وق، ، مذكرة ماستر في الحقالآليات المؤسساتية لحماية المنافسة في ظل التشريع الجزائري وعيل أميرة، سالمي أسماء، - 1

 .88، ص8104/8104البويرة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند اولحاج،
 .35، المرجع السابق، صخضير عبد الكريم- 2
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 ةلدراس ةجار التة لدى وزار  ةعلى مديريه المنافسالملف كاملا  ةحالإبدورها ب يةالمركز  ةالمفتشي
 .1الملف موضوعا وشكلا

التي  ةللمنافس ةتضررت من الممارسات المنافي ةمؤسس يكون لكل   :ةالاقتصادي ةالمؤسس-ب
 ةوالذي يتدخل لوضع حد لتلك الممارسات الماس   ةعلام مجلس المنافسإ تحدث في السوق 

 .لها ةبالمصالح الاقتصادي
( ة، البلدية)الولاية لكون الجماعات المحلي نظرا :ةتنظيمات المحليالو  ةجماعات المحليال-ج

ها في ن  إ، فةبرام عقود وفقا لقانون الصفقات العموميإتسمح لها ب ةالمعنوي ةتتمتع بالشخصي
ي تلحق والت ةللمنافس ةحول كل الممارسات المقيد ةخطار مجلس المنافسإالمقابل تتمتع بحق 

لها  صديللت   ةخاذ الاجراءات المناسبجل ات  أف بحمايتها من المصالح التي تكل  اضرار ب
 .2زالتهاإو 
 ة، نقابالمحامين ة: تمثل هذه التجميعات في نقابةوالاتحادي ةوالنقابي ةالجمعيات المهني-د

ذا إ ةخطار مجلس المنافسإالمهندسين، هذه الجمعيات منح لها المشرع حق  ةالاطباء، ونقاب
ها لا أن  م رغ ةها تخضع لقانون المنافسن  أتعلق الامر بالممارسات التي تولت تمثيلها، كما 

 .3تمارس نشاط اقتصادي
، بما ةفسيالتنا ةولى بالعمليالأ ة: يعتبر المستهلك المعني بالدرججمعيات المستهلكين-ه

تساعده  سعارخفض الأقه من توفره له من الاختيار بين عدد من السلع والخدمات، وبما تحق  
شخاصا أجمعيات الدفاع عن المستهلك لا تعتبر  أن  ، وبالرغم من ةعلى رفع قدراته الشرائي

 ثهذه الممارسات، بحي ةشراكهم في محاربإهذا القانون حرص على  أن   ة، إلا  لقانون المنافس
ي و شرط تعاقدألتزام او اتفاقيات أي ابطال لإة المحاكم المختص امام نهم من رفع دعاوى مك  

 .4بمصالحهم قد يمس  
                                  

 .38-30شرواط حسين، المرجع السابق، ص- 1
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، آليات حماية المنافسة الحر ة في التشريع الجزائري بوشوكة سعيدة، - 2

 .55، ص8102والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند اولحاج، البويرة،  كلية الحقوق 
 .35شرواط حسين، المرجع السابق، ص- 3
 .58بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 4
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مجلس المنافسة له سلطة الن ظر في القضايا المخل ة  :الإخطار الت لقائي لمجلس المنافسة-0
 20و20بالمنافسة تلقائيا، حيث حصر المشرع هذا الاستثناء في حالة مخالفة لأحكام المواد 

ق يباشر تحقيقاته عن طريالمتعلق بالمنافسة، وفي هذه الحالة  25-25الامر من10و 12و
المقرر دون انتظار إخطار من الوزير المكل ف بالتجارة أو من الجهات الأخرى المصر ح لها 

 .1قانونا
أن  الاخطار التلقائي أو  Dominigue Braultكما ترى الأستاذة دومينيك برولت        

 .2ائيا""من الخصائص المميزة للهيئات التي لا تحمل طابعا قضالذاتي يعتبر 
 ثانيا: شروط الإخطار.

 للإخطار شروط معي نة لابد  أن تتوفر فيه حتى يتم  قبوله، وهي:       
 خطارم الإقد  ي فيمنمن توافره  وجوهريا لابد   اضروري ة شرطايعد شرط الصف :ةشرط الصف-1

 ةمرتكبي الممارسات المقيد ةلمتابع ةجل تحريك الاجراءات القانونيأمن  ةلمجلس المنافس
 .3ةللمنافس

من الامر   88 ةولى من المادالأ ةالفقر  ةع الجزائري في نهاينص المشر   :ةشرط المصلح-0
من الامر السابق الذكر  53 ةه لا يحق للجهات التي حددها في المادن  أ على 15-15

 ه ليس لهذه الجهاتن  أذا ثبت إفي ذلك، ف ةذا كانت لها مصلحإ إلا   ةخطار مجلس المنافسإ
تبلغ  التي ةخطارها، وهو الذي نجده مثلا في المؤسسإالمجلس يرفض  ن  فإفي ذلك  ةمصلح

 .4وق الذي تتدخل فيهثم تنفيذها في سوق غير الس   ةعن ممارس
 :أن ه على ،ةالمتعلق بالمنافس 25-25من الامر  44/5 ةتنص الماد ختصاص:شرط الا-
 الوقائع ن  أذا ما ارتأى إخطار ل بعدم قبول الإقرار معل   ح المجلس بموجبن يصر  أيمكن "

                                  
 .33ص ، المرجع السابق،خضير عبد الكريم- 1

2-  Brault  DOMINIGUE, Droit et politique de la concurrence, économica, 1997, p129. 
 الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية،مزغيش عبير، - 3

 .848، ص8103/8102أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم مجلس المنافسة، مذكرة ماسترإجراءات المتابعة أمام عمرون وردة، - 4

 .08، ص8104/8181السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة،
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 ..."لا تدخل ضمن اختصاصه ةالمذكور  
دخل ضمن تخطار المرفوع الى المجلس موضوع الإ ةذا كانت القضيإما  ةولمعرف       

 ة:صر التاليام لا يتعين التحقق من مدى توافر العنأختصاصه ا
 ةمعرفوب :ةفي نطاق تطبيق قانون المنافس ةخطار داخلفي الإ ةن تكون الوقائع المعروفأ-أ

 ةعلق بالمنافسالمت 25-25حكام الامرأيتعين علينا الرجوع الى  ةنطاق تطبيق قانون المنافس
د كما نطاق تطبيق هذا الامر ن  إف ،منه 20 ةه طبقا لنص المادن  أالمعدل والمتمم، حيث   يتحد 

 :تيأعلى ما ي رلامحكام هذا اأ، تطبق ةالمخالفخرى حكام الظر عن كل ال" بغض الن  يلي
ومنها  ،المواشي ونشاطات التوزيع ةوتربي ةنشاطات الانتاج، بما فيها النشاطات الفلاحي-

وسطاء بيع و بيعها على حالها والوكلاء  ةعادلع لإتلك التي يقوم بها مستوردو الس  
ي، والصيد البحر  ةالتقليدي ةوالصناع، ونشاطات الخدمات ةحوم بالجملالل  المواشي وبائعو 

ا مهما يكن وضعه ةمات مهنيات ومنظ  وجمعي   ةعمومي ةشخاص معنويأوتلك التي يقوم بها 
 .شكلها وهدفهاو القانوني 

 .ةالمنح النهائي للصفق ةالى غاي ةبدءا بنشر الاعلان عن المناقص ةالصفقات العمومي-
 ةو ممارسأداء ومهام المرفق العام أ، حكامن لا يعيق تطبيق هذه الأه يجب ن  أغير 

ر مختصا بنظ ةومن هذا المنطلق وحتى يكون مجلس المنافس ".ةالعمومي ةصلاحيات السلط
 25-25صلا في مجال تطبيق الامرأخطار داخل ن يكون موضوع الإأخطار المقدم له، الإ

 .1مالمعدل والمتم ةالمتعلق بالمنافس
 دتلقد حد   :ةفي مهام مجلس المنافس ةخطار داخلفي الإ ةن تكون الوقائع المعروضأ-ب

المعدل والمتمم اختصاصات مجلس  ةالمتعلق بالمنافس 25-25من الامر 44/0المادة
ذا كانت الممارسات إ ة:" ينظر مجلس المنافسهن  أت على حيث نص   ةالتنازعي ةالمنافس

و أاعلاه،  10،11،12،20،20ليه تدخل ضمن اطار تطبيق الموادإ ةعمال المرفوعوال
م خطار المقد  في الإ ةوبناء عليه متى كانت الوقائع المعروض .اعلاه" 20 ةتستند على الماد

                                  
الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية، مزغيش عبير، - 1

 .847-842المرجع السابق، ص
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 ر، الوارد على سبيل الحصالخمسة ةللمنافس ةحدى الممارسات المقيدإ، يمثل ةلمجلس المنافس
مجلس  اعتبر المعدل والمتمم، ةبالمنافس لمتعلقا25-25من الامر  14 ةلا المثال في الماد

 .1هومهام صلاحياتهتدخل ضمن  ةالقضي ن  أ، على اساس فيها مختصا بالنظر ةالمنافس
 25 ةمد ةللمنافس ةذا تجاوزت الممارسات المنافيإف :ةعاوى المعروضعدم تقادم الد  -ج

وهذا ما  .2معاوى بالتقادسقطت الد   ةو عقوبأ ةو معاينأبحث  أي نهاأولم يقع بش سنوات
 :، بقولهاالمعد ل والمتمم ةالمتعلق بالمنافس25-25 من الامر 44/4المادةنصت عليه 

ا لم ذإتها ثلاث سنوات عاوى التي تجاوزت مد  الد  المنافسة مجلس  الى ن ترفعأ" لا يمكن 
 ".ةو عقوبأ ةمعاين أوي بحث أنها أيحدث بش

م تدع، ةخطار بعناصر مقنعالإ ةرفاق عريضإبمعنى : ةشرط توافر العناصر المقنع-4
سانيد التي تدعم ادعاءات مقدم والا ةدلعني تقديم بعض الأي، وهذا ةالوقائع المعروض

 .3الاخطار
 :بشكل الاخطار وميعادهة الشروط الخاص-3
 ةجويلي 20المؤرخ في  21وما بعدها من القرار رقم  10 ةبالرجوع للماد خطار:شكل الإ-أ

ن أالقانون يشترط في الاخطار  ن  أنجد  ةظام الداخلي لمجلس المنافسد للن  والمحد   0215
وفقا  ةسمير  ةو ارفاقها بترجمأ ةالعربي ةغ، معنونة ومحررة بالل  ةموقع ةيكون في شكل عريض

 ةوالاداري ةن قانون الاجراءات المدنيالمتضم   20/28من القانون رقم 8/0رقم ةحكام المادلأ
من  5/0المادة بحسب (.ةمن النظام الداخلي المجلس المنافس 01رقم  ة)الماد الجزائري 

 ىلد ةوسيره تودع العريض ةالمحدد لتنظيم مجلس المنافس 041-11المرسوم التنفيذي رقم
 ،(pdf)مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات في اربع نسخ مع ارفاقها بنسخة الكترونية بصيغة 

 استلام الى العنوان الآتي: مجلس المنافسة،أو ترسل عن طريق رسالة مضم نة مع وصل 

                                  
الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية، مزغيش عبير،  - 1

 .847ص ،المرجع السابق
 .57كشرود رمزي، المرجع السابق، ص- 2
 .27كت و محمد الشريف، المرجع السابق، ص- 3
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 .1شارع محم د بلوزداد، الجزائر، وزارة العمل الطابق الثامن 44و 40
الدعاوى  ةن يرفع الى مجلس المنافسأ:" لا يمكن 44/4ة: حسب المادميعاد الاخطار-ب

 ة".و عقوبأو معاينه أي بحث أنها أذا لم يحدث بشإالتي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات 
 داء من اخر يكون ابت ةللمنافس ةللممارسات المنافي ةحساب هذا الميعاد بالنسب ن  إف :وبالتالي
 .2ثر سلبيأنتج أتصرف 

 .الاخطارآثار  ثالثا:
 02تلقي مجلس المنافسة للإخطار بأحد الطرق المنصوص عليها في المادة  بعد       

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة،  42/84الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 
وتقوم المصالح المتابعة للمجلس بتسجيله في سجل خاص ليقوم بعدها بالفصل في هذا 

ثانيا، باستثناء الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة إذ  الإخطار، إم ا بقبوله أولا، أو رفضه
بوسعه معرفة الشروط الواجب توفرها فيه، وبالتالي لا مجال للمناقشة امام مجلس المنافسة 

      .3باعتباره صاحب الإخطار
 .التصريح بقبول الاخطار-1
 الامرمن  50/1ة، وهذا حسب مفهوم المادةالاخرى المستقل ةاعلام السلطات الاداري-0

عندما  أن ه ، حيث يفهم منهاةالمتعلق بالمنافس 10-28المعدل والمتمم بالقانون  25-25
بط ض ةتتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلط ةامام مجلس المنافس ةترفع قضي

 ةمعنيالضبط ال ةالى سلط ةمن ملف القضي ةرسال نسخإيقوم ب ةمجلس المنافس ن  فإ ةقطاعي
 ةطسل ةمتابعتها تحت رقاب يتم التحقيق فإجراءاتومن هنا  يوما، 52 ةمديها في ألتبدي ر 

 .ةالمعني ةالضبط بالتنسيق مع مصالح السلط
 .ةطلب تدابير تحفظي ةامكاني-5

                                  
اقي، بو الم أ، جامعة مجلة العلوم الإنسانية، في القانون الجزائري(، )إجراءات المتابعة امام مجلس المنافسة نقاش حمزة- 1

 .02، ص8188، مارس10لعدد، ا14المجلد
 .03عمرون وردة، المرجع السابق، ص- 2

3-ARZEKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l'obtention du diplôme de 
magister en droit public des affaires, Faculté de droit, Université de Bejaia, 2011, p109. 
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 .1جراءات التحقيقإ ةمباشر -4
اصدار قرار بعدم قبوله  ةذا لم تتوفر شروط الاخطار جاز لمجلس المنافسإو        

 .2الاخطار
 الثاني: اجراء التحقيق.الفرع 

 ةيجه يصرح بقبوله ونتن  إالاخطار قد استوفى شروطه ف ن  أ ةر مجلس المنافسذا قر  إ       
 مراحل وفق، و للقيام به ون مؤهلالجراء التحقيق والتحري، من قبل الاشخاص إلذلك يقوم ب

 .ةمعين
 .: المكلفون بالتحقيقأو لا

، يقوم ةفي سوق معين ةللمنافس ةمنافي ةي ممارسأبوجود  ةبمجرد تبليغ مجلس المنافس       
 .3البحث والتحري  ةللقيام بعملي ةبتحديد الاشخاص المؤهل ةرئيس مجلس المنافس

ت عل المكلفون بالتحقيق المادة          4المتعلق بالمنافسة 25-25من الامر مكرر 40نص 
 صنفين:وعليه تم  تقسيم المحققين بناءا على هذه المادة الى 

: وهم المستخدمون المنتمون الى الأسلاك صنف لا ينتمي الى تشكيلة مجلس المنافسة-1
ة بالمراقبة التابعون للإدارة المكل فة بالتجارة، الاعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة  الخاص 

 الجبائية.
 مجلس ىوهم المقرر العام والمقررون لد صنف ينتمي الى تشكيلة مجلس المنافسة:-0

 .5المنافسة
منح القانون للمحقق سلطات واسعة لأداء مهامه منها الحق في حجز وفحص كل        

ر  المستندات التي يراها ضرورية أو تساعده في التحقيق من دون أن يمنع من ذلك بحجة الس 

                                  
 .37، المرجع السابق، صخضير عبد الكريم- 1
 .57رمزي، المرجع السابق، ص كشرود- 2
 .88عمرون وردة، المرجع السابق، ص- 3
 .31ص المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة، 15-15مكرر من الامر 84 رقم المادة - 4
 .52بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 5
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 .1المهني
 :يتم تسيير التحقيق عبر مرحلتينق، ثانيا: مراحل التحقي

 ةالحصول على المحاضر والتقارير التي تعاين وقوع الممارسات المقيد : بعدولىالا  ةالمرحل
ليا، يتضم ن عرض الوقائع والمآخذ المسجلة ضد  المت همين ر المقرر تقريرا أو   للمنافسة، يحر 

 ،ة، والى الاطراف المعنيةغه الى رئيس مجلس المنافسويبل   ،2ةبارتكاب الممارسات المحظور 
 .3شهرأ 5جل لا يتجاوز أالذين يمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبه في 

ئذ الملف شكلا وموضوعا، وعند ةمن صح   فيتأك د غلق التحقيق، ةمرحل وهي :ةالثاني ةالمرحل
اح القرار واقتر  ةومرجع المخالفات المرتكب ةخذ المسجلآل يتضمن الميداع تقرير معل  إيقوم ب

تقرير اليغ ى رئيس المجلس تبلذا اقتضى الامر ذلك. عندئذ يتول  إ ةالمناسب والتدابير التنظيمي
ي بداء ملاحظات مكتوبه فاالذين يمكنهم  ةف بالتجار الى الوزير المكل   ةالى الاطراف المعني

طراف الاطلاع على الملاحظات ، ويمكن للأةجل شهرين ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسأ
التحقيق بعقد جلسات  . ويتوج4ة( يوما قبل تاريخ الجلس03عشر ) ةقبل خمس ةالمكتوب

 ة.صدار قرارات للفصل في القضيلإ
 ة.المطلب الثاني: جلسات مجلس المنافس

 ةلطامامه بس ةالفصل في القضايا المطروحفي عند الشروع  ةالمنافس مجلسيتمتع        
في قالب قانوني يتطلب من بعد  ة، وبهدف وضع هذه العمليةاصدار القرارات المناسب

 ةر عقد جلسات، ومداولات هذه الاخي ةبالمتابع ةالخاص ةالتمهيدي ةاستكمال الاجراءات القانوني
 .ةبموجبها في القضايا المعروض ت  اتخاذ قرارات يببج التي تتو  

 ،لأول(االفرع ة )في هذا المطلب الى انعقاد جلسات مجلس المنافس ضوعليه سنتعر         

                                  
 .04نقاش حمزة، المرجع السابق، ص- 1
لة ضد  الأشخاص المتورطين في الممارسات المنافية للمنافسة سببا للمتابعة وبمفهوم آخر أوجها - 2 تمثل المآخذ المسج 

 .538بدرة، المرجع السابق، صللمتابعة وهي تشبه الى حد بعيد فكرة الاتهام وفقا للقواعد العامة، أنظر لعور 
 .24كت و محمد الشريف، المرجع السابق، ص- 3
 .54كشرود رمزي، المرجع السابق، ص- 4
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 (.الفرع الثاني) ةوقرارات مجلس المنافس
 ة. انعقاد جلسات مجلس المنافس الول:الفرع  

 ةالمقيد بالممارسات ةالمتعلق ةالتحقيق في القضي ةبعد الانتهاء من اجراء انقضاء مرحل      
 ةعقد الجلساليه، فتن ةللفصل في الملفات المرفوع ةمجلس المنافستنعقد جلسات  ،ةللمنافس

ول ، للوص(ثانيا)المجلس  ة، ومن اجل تداول هيئ)أولا(وفق تنظيم ومبادئ واجبه الاحترام 
 ة.للقرارات المناسب

 .سير جلسات المجلس ولا:أ
 .جلسات المجلس تنظيمها واحترام مبادئهاسير  يتطلب       

الذي يحدد  44-00من المرسوم رقم 04 ةطبقا لنص الماد :تنظيم جلسات المجلس-1
 ابتحديد جلسات المجلس وكذ ةيقوم رئيس مجلس المنافس ،ةالنظام الداخلي لمجلس المنافس

 استدعاءبمصحوبا  ةويرسله الى اعضاء المجلس والاطراف المعني ةعمال كل جلسأ جدول 
 فللمقررين المعنيين والى الوزير المكل   كما يرسل، ةاسابيع من تاريخ انعقاد الجلس 5قبل

 .1ةستلام وفق القواعد العامالاى عليها مع اشعار بصمو  ةرسال ةبواسط ةر بالتجا
 لمبادئ باحترام ا ةحد نائبيه تنظيم الجلسأو أيلزم الرئيس  جلسات المجلس:مبادئ سير -0

 التالية.
المادة  الملغى في نص 20-03اعتمد المشرع الجزائري في الامر :ةالجلس ةسري أمبد-أ

من  08 ةثم تراجع على ذلك، ونص في الماد ةعلى علنية جلسات مجلس المنافس 45/5
 ارسون ذلك د  الوقد استحسن  ..."،ةليست علني ة:" جلسات مجلس المنافس25-25الامر 

 تتعارض مع ةالعلني ةالقاعد ن  ، لأةالتي تتميز بها قضايا المنافس ةالخاص ةظر الى الطبيعبالن  
  ةاعدلا وهي قأ ةللمنافس ةالممارسات المقيد ةمجال التحقيق ومتابع، في ةساسيأخرى أ ةقاعد

 .2عمالالأ ةيسر  

                                  
 .81-54بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 1
 .520لعور بدرة، المرجع السابق، ص- 2
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المعدل  ةالمتعلق بالمنافس 25-25في الامر أس المشرع هذا المبد: لقد كر  ةالوجاهي أمبد-ب
الحق في الدفاع عن  ةطراف المعنيمنه، التي منحت للأ 52/1 ةوالمتمم وذلك في الماد

و أ ةشخصي ة، سواء بصفةنفسها من خلال ضمان حقها في حضور جلسات مجلس المنافس
انون قالل لها فاع فقد خو  من خلال تعيين ممثل عنها، وتعزيزا لحق هذه الاطراف في الد  

 .1خر تختارهآي شخص أمع  وأالحق في الحضور مع محامي 
حق الاطلاع على  فإن   ،25-25من الامر 52/5 ة: حسب المادعمالال ةسري أمبد-ج

قا، بل حقا مطل ة ليسو ممثل الوزير المكلف بالتجار أ ةطراف المعنيمن قبل الأ ةملف القضي
 ت رفض تسليم المستندا ةل المشرع سلطو  خلقد و  ،ةالمهن ةد بشرط عدم مساسه بسريمقي  

 ما إمنه و  ةا بمبادر م  إه، وذلك وحد ةمجلس المنافسلرئيس  ةالمهن ةبسري والوثائق التي تمس  
 .2ةطراف المعنيبطلب من الأ

 ة.ثانيا: مداولات مجلس المنافس
جراء عضاء المجلس لإأ ينسحب  ةالتي يقودها مجلس المنافس ةعمال الجلسأ بعد انتهاء        
 .3ةالتي يتم فيها الفصل النهائي للقضي ةالمداول

 ةالمداول ن  أ ةد للنظام الداخلي لمجلس المنافسلمحد  ا 21رمن القرا 42 ةوتشير الماد       
 ،ن بدى له ضروري إعلى المناقشات، و  ة، حيث يشرف رئيس الجلسةتتم في جلسه مغلق

 صويتوالت ةو ورقه سريأي الى التصويت عن طريق رفع اليد أو الر ايعرض اتجاه القرار 
 .4ةغلبيتساب الأبعين الاعتبار عند اح انو الامتناع، لا يؤخذأر عنه الغير معب  

شخاص التي لها الأ ةد قانون المنافسحد   :الاشخاص التي لها حق حضور المداولات-1
على سبيل الحصر والتي يتم استدعاؤها قبل واحد  ةالحق في حضور مداولات مجلس المنافس

                                  
 للمنافسة والتجميعات الاقتصادية،الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة مزغيش عبير، - 1

 .504المرجع السابق، ص
 .581، صالمرجع نفسه- 2
 .88عمرون وردة، المرجع السابق، ص- 3
الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية، مزغيش عبير، - 4

 .588المرجع السابق، ص



 ضبط الممارسات المنافية للمنافسة                                الثانيالفصل 

34 
 

لين ممث ة، ومكان انعقاد الجلسةمع ضبط اليوم، وساع ة( يوما قبل انعقاد الجلس80وعشرون)
 :في

المعنيين  نير ر  و المقأر ر العام، المقر  عضاء، المقر  ، نائبي الرئيس، الأةرئيس مجلس المنافس
دون  ةلجلسشغال اأالذي يشارك في  ة، وممثل عن الوزير المكلف بالتجار ةبالتحقيق في القضي

المعدل والمتمم(،  25-25من الامر  00/5 رقم ة)الماد ن يكون له الحق في التصويتأ
 ةه لضمان انعقاد جلسات هيئن  إف ةاخلي لمجلس المنافسظام الد  من الن   50رقم  ةدوحسب الما

م عضاء لزملائهتمثيل الأ ةعضائه، تقبل وكالأ عضو من  ةالمجلس بانتظام دون عدم مقدر 
 .1لكل عضو ةواحد ةفي حدود وكال ةمن نفس الفئ

عدم  ةقل، وفي حالالأ على عضاءأ  28ربحضو  لا  إ جلسات المجلس لا تصح   ن  أ لا  إ       
  ن  إتساوي عدد الاصوات ف ةوفي حال .2ةوباطل ةغير صحيح ةصاب تعتبر الجلسكتمال الن  ا

 .3حاصوت الرئيس يكون مرج  
 جلسات مجلس لكي تصح   ة:في الجلس ةعضاء المشاركالشروط الواجب توفرها في ال-0

 ةاولتها المادتن ولقد ،ةفي العضو الذي يشارك في الجلس ةيتعين توافر شروط معين ةالمنافس
 :وهي كما يلية المعدل والمتمم المنافسبالمتعلق  25-25 من الامر 00

 ة. موضوع الجلس ةفي القضي ةيكون لذلك العضو مصلح ن لاأجب ي-أ
 ةالى الدرج ةقراب ةصل ةحد اطراف القضيايكون بين ذلك العضو وبين أن لا جب ي-ب

 ة.الرابع
ضوع مو  ةفي القضي ةحد الاطراف المعنيأل و يمث  أل لا يكون ذلك العضو قد مث   جب اني-ج

 .4ةالجلس

                                  
 .82المرجع السابق، صنقاش حمزة، - 1
 .521لعور بدرة، المرجع السابق، ص- 2
الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية،  مزغيش عبير،-3

 .588ص ،المرجع السابق
 .588ص المرجع نفسه،- 4
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 ةيفخر يتنافى مع وظآي نشاط مهني أالمهني، وعدم مزاولة  رلتزام بالس  الى الا ةضافالإب-د
 ة.عضو مجلس المنافس

لنص  طبقا ةمن المداولن ينسحب أن لم تتوافر هذه الشروط فعلى العضو المشارك إو        
 25يشارك في لم كل عضو ن  أمن النظام الداخلي، ضف الى ذلك  ةخير ال ةالفقر  52 ةالماد

 .1استقالته تلقائي ةبدون عذر مقبول يعلن رئيس مجلس المنافس ةجلسات متتالي
 تحرير محاضر المداولة.-5

 ن  أ ،ةلمجلس المنافس المحدد للنظام الداخلي 21من القرار رقم  50 ةتشير الماد       
 ةمدير الاجراءات ومتابع ة، تحت مسؤوليةر من قبل كاتب الجلستحر   ةالمحاضر الرسمي

 .الملفات
يخ تار -ب، ةالمعني ةموضوع القضي رقم-أ :ةوتشير المحاضر الى العناصر التالي       

  ها،استئناف ةعادا تعليقها و  ة، وعند الاقتضاء، ساعةالجلس ةونهاي ةبداي ةساع-ج، ةالجلس
وا عضاء الذين حضر والأ ةلقاب رئيس الجلسأسماء و أو  ةالتي فحصت القضي التشكيلة-د

اء سمالأ-و، ةرين المشاركين في الجلسو المقر  ألقاب المقرر العام و/أسماء و أ-ه ،ةالجلس
ن إث الحواد-ي ،ةبالقضي ةطراف المعنيعن الأ ةموا تعليقات نيابفراد الذين قد  للأ ةالكامل

تدوينه في المحضر من تلقاء  ةر رئيس الجلسخر يقر  آعنصر  أو أي ةوقعت اثناء الجلس
 ة.طراف المعنيبناء على طلب الأ أو نفسه

و وسائل أالاعلام الالي  ةرين استخدام اجهز المقر   ة منو مجموعأر ذا سمح للمقر  إ       
 ةرقيو  ةتقديم نسخ ةحاللا في إ، ةن تلحق بمحضر الجلسأعائم يجب الد   ن  إخرى، فأعرض 

في و وكاتبها،  ةع المحضر من قبل رئيس الجلسن يوق  أ، على ةالى الاطراف خلال الجلس
 ةالاجراءات ومتابع ة، يتم توقيعه من قبل مديريةلكاتب الجلس ةوجود مانع بالنسب ةحال

 .2الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مديريه الاجراءات ومتابعه الملفاتويتم الملفات، 

                                  
 .88بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 1
 الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية، عبير،مزغيش - 2

 .585-588المرجع السابق، ص
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 ة.رع الثاني: قرارات مجلس المنافسالف
القيام بدوره في ضبط السوق منح له المشرع الجزائري  ةحتى يتسنى لمجلس المنافس       

ذه ه، ةذا تبين له وجود مخالفإمن خلال اصداره قرارات وعقوبات  ةواسعة صلاحيات قمعي
لية ، والعقوبات الماالتفاوضيةة، والإجراءات القرارات تتمثل اساسا في التدابير الوقائي

 والتكميلية، إضافة الى تبليغ قرارات مجلس المنافسة.
 .ولا: التدابير الوقائيةأ

إن  التدابير الوقائية هي عبارة عن قرارات إدارية فردية تهدف الى الوقاية من الوقوع        
 هذه القرارات تتخذ شكل أوامر وتدابير مؤقتة..1في ضرر محدق غير ممكن اصلاحه

الاولى التي يتدخل من خلالها مجلس ة وامر الوسيليعتبر اصدار الأ :الوامرصدار ا-1
ظي، ء تحف  جراإك ، وتعتبرفي الموضوع ي قرارأخاذ قبل ات   إليها جوء، حيث يتم الل  ةالمنافس

 ةنافسمبالالمساس ة و في حالأ ةقل خطور يقاف الممارسات الأالة لإفع   ةوتعتبر هذه الطريق
 .2لغائهإالبنود فيتم اصدار الامر بض من خلال بع

على  ،المتعلق بالمنافسة المعد ل والمتمم 25-25من الامر 43 ةحيث نصت الماد       
 ةدالمقي ةترمي الى وضع حد للممارسات المعاين ةلوامر معل  أ ةخذ مجلس المنافس:" يت  هن  أ

يبادر هو بها من  و التيأليه إ ة، عندما تكون العرائض والملفات المرفوعةللمنافس
 .اختصاصه"

الممارسات  ن  أب سةذا لاحظ مجلس المنافإليها اعلاه، إالمشار  ةمن خلال نص الماد       
و التي يبادر بها من تلقاء نفسه والتي تدخل في أاليه  ةالتي ينظر فيها سواء المرفوع

 لاحيه في السوق فله ص ةالحر  ةو المساس بنظام المنافسأ ةخلال بالمنافسإاختصاصه تشكل 

                                  
1-Zouaimia Rachid, Les autoritesadministratifindépendantet la regulation économique en 
Algerie, Edition Homa, Algérie, 2005, p94. 

 ،يةمجلة الحقوق والعلوم السياس )العقوبات الردعية للممارسات المقي دة للمنافسة في التشريع الجزائري(،آكلي نادية، - 2
 .080، ص8103، جوان18جامعة وهران، د م، العدد
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جل أالى الاعوان الاقتصاديين الذين صدرت عنهم هذه الممارسات من  ةوامر مسببأتوجيه 
 .1االقضاء عليه

المتعلق بالمنافسة المعد ل  25-25من الامر  40 ةتنص الماد :التدابير المؤقتة-0
الوزير المكلف و من أعي بطلب من المد   ة:" يمكن لمجلس المنافسهن  أعلى  والمتمم،
ذا إموضوع التحقيق، ة للمنافس ةللحد من الممارسات المقيد ةاتخاذ تدابير مؤقت ةبالتجار 

 ةلفائد ،وقوع ضرر محدق غير ممكن اصلاحه ة لتفاديت ذلك الظروف المستعجلضاقت
 ةعند الاضرار بالمصلح أو اء هذه الممارساتثرت مصالحها من جر  أالمؤسسات التي ت

 ".ةعامال ةالاقتصادي
 لاستعجاليا اعلاه تلك التدابير ذات الطابع ةفي الماد ةالوارد ةيقصد بالتدابير المؤقت       

ن و للحد مأفي قطاع معين  ةالمنافس ةبهدف بضمان حري ةالتي يتخذها مجلس المنافس
 ةلها لتفادي ضرر محدق لا يمكن اصلاحه، كونها وجدت لمعالج ةالممارسات المنافي

، وذلك الى حين الفصل النهائي في ةثارها المحتملآلحد من البهدف  ةاوضاع مستعجل
 .2موضوع النزاع

 ةشروط الواجب توفرها حتى يتمكن مجلس المنافسال حددت اعلاه 40 ةالماد ن  أكما        
 :في ةوالمتمثل ةمن اتخاذ التدابير المؤقت

تلقاء  من ةخاذ التدابير المؤقتات   ةالمنافسلا يمكن لمجلس : ةطلب اتخاذ التدابير المؤقت-أ
هذه  ن  أاتخاذ هذه التدابير باعتبار بنفسه وهذا لضمان الحياد، بل يجب ان يتلقى طلب 

الاقتصاد الوطني لذا وجب  ةو حمايأمصالح الطرف المتضرر  ةالتدابير تهدف الى حماي
 لبلتقديم ط ةص المؤهل. وحصر المشرع الجزائري الاشخاةلمصلح بها من اصحاب ةالمطالب

 فةاضدعاء امام المجلس بالإالا في ي كل شخص له الحقأعي في المد   ةاتخاذ تدابير مؤقت

                                  
احث تاذ البمجلة الأس ،) القرارات الفاصلة في الوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسة(،محمودي فاطمة- 1

 .433، ص8104، مارس14، العدد 18، المجلد 8وهران-جامعة محمد بن احمد القانونية والسياسية، للدراسات
 .88بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 2
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 .1ةالعمل الاقتصادي ةالمصلح ةباعتباره المسؤول عن حماي ةالى الوزير المكلف بالتجار  
طلب ل ةالاستعجال هو شرط اساسي حتى يستجيب مجلس المنافس :استعجال ةجود حالو -ب

 ةضرور ه الن  أو أخير، أالتي لا تحتمل الت ةوالاستعجال هو الضرور  ةدابير المؤقتاتخاذ الت  
 .2الى اتخاذ الاجراء المؤقت المطلوب ةالداعي

 ةنافسللم ةفت الاستعجال عندما تسبب الممارسات المنافيالمشار اليها عر   40 ةالمادو        
ضررا محدقا حيث لا يمكن اصلاحه، وعليه يمكن ان نعرف الضرر المحدق، هو ذلك 

 وتلحق بهم اضرار لا يمكن ةو المؤسسات الاقتصاديأ الاطراف د مصالحالضرر الذي قد يهد  
 .3ةولو كانت قصير  ةاصلاحها باتباع الاجراءات العادي

 تشمل كلا من: ،ةالاجراءات التفاوضي اتخاذ ثانيا:
 ةها مقيدنأن لها تبي   ةي اعفاء المؤسسات التي تبادر بالتبليغ عن ممارسأ ء العفو:اجرا-1

و جزئيا، أعليها كليا  ة، كانت طرفا فيها وتعرفت على فاعليها من توقيع العقوبةللمنافس
التي  ةو عدم الحكم بها على المؤسسأ ةر تخفيض مبلغ الغرامن يقر  أ ةفيمكن لمجلس المنافس

 .اثناء التحقيق، وتتعهد بعدم ارتكبها ةتعترف بالمخالف
 المالية على المؤسسات التي تتعهد بوضع حد ة: ويتضمن عدم توقيع العقوباجراء التعهد-0

ها ن  أا على عليها، وقبل تكييفه ةخذ المسجلآيتم ابلاغها بالم قبل أن للممارسات التي ترتكبها
 ن تلتزم من تلقاء نفسهاأللتجميع  ةللمؤسسات المكون ذ يمكنإمن قبل المجلس،  ةمخالف

 ة.ثار التجميع على المنافسآنها تحقيق أبتعهدات من ش
عدم الحكم بها  ة أوي اقرار المجلس بتخفيض مبلغ الغرامأ: خذآاجراء الاعتراف بالم-5

ا، عليها، والتي يتم ابلاغها به ةخذ المسجلآو لا تنفي المأعلى المؤسسات التي لا تفرض 

                                  
 .51وعيل اميرة، سالمي أسماء، المرجع السابق، ص- 1
 .437فاطمة، المرجع السابق، ص محمودي- 2
 .437، صالمرجع نفسه - 3
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 بالإسراع ة، ويسمح مثل هذا الاجراء لمجلس المنافسيوتتعهد بتعديل وتغيير سلوكها المستقبل
 .1مامهأ ةالمرفوع ةفي الفصل في القضايا الكثير 

 ة.المالي ةبالغرام ةالقرارات المتعلق ثالثا:
ى نحو يه فهي تفرض علعلبناءا و ، ةها تعد عقوبن  إلا تعتبر تعويضا بل  ةالغرام ن  إ       

 .2المشرع يقدره
، 20في المواد  ةيقصد بها تلك الممارسات الوارد :ةللمنافس ةالممارسات المقيد ةحال-1

النطق بجزاءات  ةالمعدل والمتمم، فيمكن لمجلس المنافس25-25 من الامر 11، 12، 20
عمال من أ من مبلغ رقم  %10مرتكبي هذه الممارسات تتضمن غرامة لا تفوق  ضد   ةمالي

لاقل تساوي على ا ةو بغرامأ، ةمختتم ةخر سنه ماليآق في الجزائر خلال سوم، المحق  غير الر  
عاف اض ةاربع ةتتجاوز هذه الغرام لا  أهذه الممارسات، على  ةضعفي الربح المحقق بواسط

لا تتجاوز  ةلغرامافد، عمال محد  أ لا يملك رقم  ةمنظم ةذا كان مرتكب المخالفإو  ،هذا الربح
 .3دج(2.111.111)ستة ملايين دينار جزائري 

ذا تم انجاز التجميع دون الحصول على ترخيص من إ: انجاز تجميع دون ترخيص ةحال-0
من رقم  % 20قد تصل الى ةمالي ةه يمكن لهذا الاخير تقرير غرامن  إف ةمجلس المنافس

 ة، وهذه العقوبةمختتم ةخر سنه ماليخلال آ في الجزائر ةسوم، المحققعمال من غير الر  الأ
 ةنت من التجميع، وعندما توجد صعوبو التي تكو  أهي طرف في التجميع  ةتمس كل مؤسس

 ةليحدد قيم ةما فهنا القانون يترك الامر لمجلس المنافس ةعمال مؤسسأ في تقدير رقم 
 .4ةالغرام

                                  
قوق ، كلية الحمجلة المعارف، قسم العلوم القانونية، )دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسةالحرة(بلحارث ليندة، - 1

 .882-883، ص8102، ديسمبر80د م، العدد  ،وم السياسية، جامعة البويرةوالعل
المطبوعات الجزائري، الجزء الثاني، ، القسم العام، د ط، ديوان ، شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سليمان - 2

 .827، ص0444الجزائر، 
 .88بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 3
 .43-48بري حسيبة، عناني حكيمة، المرجع السابق، ص  - 4
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 التي ةعمال الرقابأ  ةعند عرقل :و التهاون في تقديمهاأ ةتقديم معلومات خاص ةغرام-5
نار ديلف ألا تتجاوز ثمانمائة  ةاصدار عقوب ةتستند للمؤسسات يمكن لمجلس المنافس

 ، التهاون وعدم تقديمها فيةو الغير كاملأكتقديم المعلومات الخاصة ( دج822.222)
 ( عن كل يومدج122.222عن) للا تق ةتهديدي ةالى غرام ةضاف، بالإةجال المحددالآ 
 .1خيرأت

ا لم ذإالجزائري  ةيمكن لمجلس المنافس ة:عدم تنفيذ الاوامر والاجراءات التحفظي ةغرام-4
جل في الآ 40و 43في المادتين  عليها المنصوص ةتنفذ الاوامر والاجراءات المؤقت

(، دج132.222لف)ألا تقل عن مبلغ مائة وخمسين  ةن يحكم بغرامات تهديديأ، ةالمحدد
 .2رخيأعن كل يوم ت

سي ما لا ومعايير مقرره قانونا، أسس تقدر العقوبات حسب :معايير تقدير العقوبة       
، وحجم الضرر الذي لحق ةفعال والممارسات المرتكبالأ ةخذ بعين الاعتبار مدى خطور الأ

مع  ةمن فوائد، ومدى تعاون المؤسسات المتهم ةالاقتصاد، وما حصل عليه مرتكب الممارس
 ةوضعي ةخلال التحقيق، وينظر ايضا في تقدير الغرامات، الى اهمي ةمجلس المنافس

ل العقوبات بموجب كل معيار من هذه ن تعل  أفي السوق، ويجب  ةالمهيمن ةالمؤسس
 .3رالمعايي
 وتشمل كلا  من: ،ةالعقوبات التكميلي رابعا:

 وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة ةعن مجلس المنافس ةالقرارات الصادر  نشر-1
 ة.للمنافس ةالرسمي ةوالمتعلقة بالمنافسة في النشر  وعن مجلس الدولة، العليا

 .اعلامية ةوسيل ي  أخرى في نشر مستخرجات من قرارات المجلس وكل المعلومات الأ-0
 ك عنناهيمؤسسات وشهرها، لل ةالتجاري ةبالسمع تمس  لأن ها  وتعد هذه العقوبات ردعية،

                                  
 .22شرواط حسين، المرجع السابق، ص- 1
 .82بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 2
 .887كت و محمد الشريف، المرجع السابق، ص- 3
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اب لمن تسول له نفسه ارتك رةالتي قد تصيبها، وذلك حتى يكون ذلك عب ةالاضرار المادي
 .1مثل هذه المخالفات

 خامسا: تبليغ قرارات مجلس المنافسة.
 تبليغ قرارات مجلس ةلأالمعدل والمتمم، مس ةالمتعلق بالمنافس25-25مرالا تناول لقد       
، الى الاطراف ةالمنافس مجلس اذ تبلغ القرارات التي يتخذهامنه،  40 ةفي الماد ةالمنافس
ارسال موصى عليه مع وصل اشعار باستلام، كما يتم  ة، من اجل تنفيذها، بواسطةالمعني

 على خرالذي يسهر هو الآ ةارسال هذه هي القرارات كذلك الى الوزير المكلف بالتجار 
 ظام الداخلي لمجلس المنافسة بما يلي:من الن51تنفيذها، وفي ذات السياق جاء نص المادة

 .موصى عليها مع وصل الاشعار بالاستلام ةفي رسال ة" تبلغ المقررات الى الاطراف المعني
يسهر  الذي ةجل الطعون، وترسل الى الوزير المكلف بالتجار آالتبليغ  ةن تبين رسالأيجب 

 .2سة"للمناف ةالرسمي ةعلى تنفيذها ونشرها في النشر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .887بلحارث ليندة، المرجع السابق، ص- 1
 ،الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية مزغيش عبير،- 2

 .583ص المرجع السابق،
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 ة.المنافس ةفي حماي ة: دور الهيئات القضائيلثانيالمبحث ا
العقاب وفض النزاعات التي تثيرها  ةسلط ةرغم منح المشرع الجزائري مجلس المنافس       

هذه السلطة لا تعني ابعاد القضاء من اختصاصه  ن  أ لا  إ ة،للمنافس ةالممارسات المقيد
قد اكد المشرع الجزائري من خلال تنظيمه لقانون ف ،نسبياما يكون ن  إمطلقا، و  اصيل ابعادالأ

ليس الوحيد الذي يملك الاختصاص في تطبيق تشريع  ةمجلس المنافس ن  أ ةالمنافس
قمعي  ال رما  يمنح للقضاء العادي هو الاخر القيام بالدو ن  إالممارسات  المقيدة للمنافسة، و 

ابع  ري  الطئن  نزع المشرع  الجزاأبعد  المنافسة  المراد ضبطهيا في مجال ئوالردعي مبد
ة  فسعلى قرارات مجلس المناضافة الى دوره في الرقابة المطبقة، بالإي في العقوبات ئزاجال

منافسة لقرارات تتخللها اخطاء تكون عند اصدار مجلس الكضمانة للفاعلين الاقتصاديين 
 في تلك ذلك من خلال الطعن   وسببا  في تضرر المتعامل الاقتصادي 

                              .القرارات
حماية لالجهات القضائية المدنية المطبقة من  زاءاتجوعليه سيقسم هذا المبحث الى ال       

 .ني()الفرع الثا والرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة المنافسة )المطلب الاول(،
القضائية المدنية لحماية  المطلب الول: الجزاءات المطبقة من الجهات

 المنافسة.
ذا كان لمجلس المنافسة الاختصاص الاصلي في متابعة الممارسات المقيدة إ       

خراج بعض إفإن للقضاء دورا مهما في قمع هذه الممارسات، وذلك ب للمنافسة،
ن تخلى المشرع الجزائري أوبعد ، صلاحيات المجلس ومنحها للقضاء نالاختصاصات م

ردع هذه  فيو المختص همنافسة ظل القضاء المدني الي في قانون ئلردع الجزاعلى ا
 عالمخالفات )الفر  المخالفات، ويتمثل هذا الاختصاص في دعاوى الابطال المتعلقة بهذه

 .رار الناتجة عنها )الفرع الثاني(ضعن الا ويضوالتع الاول(،
 الفرع الول: ابطال الممارسات المقي دة للمنافسة.

 بطلان كافةللمنافسة  للنصوص المنظمةيترتب على مخالفة العون الاقتصادي        
ر التمسك به، تصرفاته المقيدة للمنافسة، مم ا يسمح لكل حيث  قراره،واللجوء للقضاء لإ متضر 



 ضبط الممارسات المنافية للمنافسة                                الثانيالفصل 

24 
 

عوى اصحاب الحق في رفع دته، وكذا لنطاق تطبيق البطلان وطبيع نتعرض في هذا الفرع
 عقوبة البطلان. لى آثاربالإضافة ا ،البطلان

 .نطاق تطبيق البطلان ولا:أ
حكام أ"دون الاخلال ب: هن  أالمعدل والمتمم على  25-25من الامر 15مادة لا نصت       

 ىحدبإو شرط تعاقدي يتعلق أو اتفاقية أكل التزام  يبطل من هذا الامر، 20و28المادتين 
  .اعلاه" 10و11و12و 20و20موجب المواد بالممارسات المحظورة 

جزاء البطلان ينصب على مجمل الممارسات  ن  أالبند اعلاه،  استقراء نيستخلص م      
من مجال  20و28نصة بموجب المادتيالمرخ   المقيدة للمنافسة، مع استثناء تلك الممارسات

 .البطلان
و أ الاتفاقياتتؤدي ن أيمكن  :سريان البطلان على كافة الممارسات المقيدة للمنافسة-1

هذا ما و  والمساس بها، الاخلال بالمنافسةالاقتصاديون الى  يبرمها المتعاملون  العقود التي
عن ترتب ت إزالة كل الآثار التي قدبهدف  بتقرير جزاء البطلان الجزائري يقضيالمشرع  جعل
 ط تعاقديشر  التزام أو اتفاقية أوكل  فإن ه يبطل بقوة القانون  وعليه، الالتزامات،هذه  مثل

 .101و11و12و 20و 20المحظورة بموجب الموادحدى الممارسات إمتعلق ب
المتعلق  15-15الامرمن  14/0تنص المادة  :الاستثناءات الواردة على البطلان-0

 على طلب المنافسة بناءايلاحظ مجلس  يمكن أن"على أن ه: بالمنافسة المعدل والمتمم 
عملا مدبرا أو و أ اتفاقا ما له، أن   المعلومات المقدمةالى  المعنية واستناداالمؤسسات 

 تستدعي تدخله".علاه لا ا20و20دة في المادتين ممارسة كما هي محد   اتفاقية أو
لا " :على أن ه ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم25-25مرمن الا20وتنص المادة       

والممارسات الناتجة عن نص تشريعي أو أعلاه، الاتفاقات  20و20نتخضع لحكام المادتي
 نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له.

                                  
، 0، العدد51الجزائر، المجلدانية، مجلة العلوم الإنس )دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة(،شيخ ناجية، - 1

 .14، ص8104جوان
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ور ن ها تؤدي الى تطأيرخص بالاتفاقيات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها        
اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات 

وى في السوق. لا تستفيد من هذا الحكم سالصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية 
  الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة".

من خلال هذه المواد يت ضح أن  الممارسات المرخ ص بها من قبل مجلس المنافسة أو        
التي كانت ناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، أو تؤدي الى تطور اقتصادي او 

  .1ني أو تعزيز وضعية هيمنة في السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن ابطالهاتق
 ثانيا: طبيعة البطلان.

ر الممارسات المنافية للمنافسة ضمان المنافسة النزيهة والسير الحسن حظيهدف        
ي نص ف للسوق، وبالتالي فهي تعتبر من النظام العام الاقتصادي، أي مسألة البطلان المقرر

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، هو بطلان مطلق، غير أن ه  25-25من الامر15المادة 
يمكن أن يتعلق البطلان بجزء من اتفاق الأطراف ففي هذه الحالة تترتب عليه بطلان كل 

 ى القاضي أن  هذا البند ليس جوهري فإن ه يمكن لهذا الأخير تعديل شروطآأم ا إذا ر  الاتفاق،
  .2العقد وجعلها مطابقة للقانون 

 ثالثا: أصحاب الحق في رفع دعوى البطلان.
بالقواعد العامة فإن ه يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب هذا البطلان، بل  عملا       

من القانون 120/1وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب حيث جاء في المادة
ك بهذا :" إذا كان العقد باطلا بالمدني أن ه طلانا مطلقا جاز لكل  ذي مصلحة أن يتمس 

 .3البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة"
 ن ه:أالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  25-25من الامر 48 كما نصت المادة       

                                  
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة معارف، )القضاء كآلية لحماية المنافسة في التشريع الجزائري(والي نادية، - 1

 .37، ص8104، ديسمبر18، العدد05جامعة البويرة،  المجلد 
 .74-77وعيل اميرة، سالمي أسماء، المرجع السابق، ص- 2
الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية،  مزغيش عبير،- 3

 .538المرجع السابق، ص
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ة، دة للمنافس"يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقي
 وفق مفهوم أحكام هذا المر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع

 المعمول به".
المعدل والمتمم أن ه يحق لكل ذي  25-25من الامر48 ويفهم من نص المادة       

مصلحة ولو لم يكن طرفا في الاتفاق اللجوء الى القضاء، ليمتد  هذا الحق الى أحد أطراف 
ومجلس المنافسة أيضا، دون أن نجهل  الممارسات المقيدة للمنافسة، وكذا الغير المتضرر،

البطلان، أو  تدخل جمعيات حماية المستهلك عند الاضرار بمصالحها الجماعية لطلب
 .1الوزير المكلف بالتجارة

طيع أي طرف في العقد او الاتفاقية أو الشرط المقي د للمنافسة، تيس: طراف العقدأ أحد-0
ك ببطلانه حتى لو رفض الطرف الآخر  .2التمس 

المعدل والمتمم، فإن ه يمكن  25-25من الامر رقم 48بالرجوع الى نص المادة  الغير:-8 
عن العلاقة التعاقدية تضرر من اتفاق أو تعسف أو هيمنة على السوق أو لكل طرف أجنبي 

 .3أي من الممارسات المقيدة للمنافسة، رفع دعوى بطلان
يجوز لمجلس المنافسة رفع دعوى بطلان للجهات القضائية العادية  :مجلس المنافسة-5

مه ممارسات بصفتها المختصة في هذا المجال، ففي حالة ما إذا تضمن ملف معروض أما
        .4مقيدة للمنافسة، له الحق في المطالبة بإبطالها

يجب على جمعيات حماية المستهلك عدم التردد في استعمال  جمعية حماية المستهلك:-4
حق ها في الل جوء الى الهيئات القضائية للمطالبة بإبطال الاتفاقات المناهضة للمنافسة حفاظا 

على حقوق المستهلك بالدرجة الأولى، لأن ه عن طريق حماية المنافسة تتم حماية السوق التي 
 .في العلاقة التنافسية يدخلها المستهلك كطرف أساسي ومهم

                                  
 .01شيخ ناجية، المرجع السابق، ص- 1
 .74ص المرجع السابق، وعيل اميرة، سالمي أسماء،- 2
 .74، صالمرجع نفسه- 3
 .34السابق، صوالي نادية، المرجع - 4
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فيما يخص إمكانية وزير التجارة في رفع دعوى بطلان الوزير المكلف بالتجارة: -3
الممارسات المنافية للمنافسة، فهناك من يرى أن  هذا الأخير لا يمكنه رفع دعوى الإبطال 

نافسة ممادام لا يوجد أي نص صريح يسمح له بذلك، غير أن ه لا يخفى على أحد أن  قواعد ال
تعتبر جزء من النظام العام الاقتصادي، مما يدفع هذا الطرف من التدخل كل ما تطلب الامر 

 .1ذلك
 رابعا: آثار عقوبات البطلان.

 يطرأ البطلان على عناصر الممارسات المنافية للمنافسة، ويسمح استعمال المشرع       
ن أن الاتفاق بأكمله، وعليه يمك البطلان على البنود دون  بتطبيق "شرط تعاقدي"الى عبارة 

 يطرأ البطلان على الاتفاق بكامله أو على شرط محدد فيه. يؤد ي بطلان البند في القانون 
برام ذا كان يشكل هذا البند السبب الرئيسي لإإفي حالة ما  العام الى بطلان الاتفاق كل ه

خر، وصحيح في الجزء الآن يكون الاتفاق باطلا في جزء منه أالاتفاق، بالتالي يمكن 
فيستبعد في هذه الحالة الشق الباطل ويبقى الاتفاق قائما باعتباره اتفاقا مستقلا. كما قد يؤثر 

عندما يدرج الاتفاق ضمن مجموعة من التصرفات  ةالتابع ةالبطلان على العمليات القانوني
 .2لماضي والمستقبه سيسري على الن  أي أ. وتنتج عقوبة البطلان اثرا رجعيا، ةالقانوني

ا التقادم الذي يسري على هذا البطلان هو التقادم المنصوص عليه في م  أ       
ذا مضى على ابرام العقد إالبطلان  ى من القانون المدني، حيث تسقط دعو  120/0المادة
 .3عشر سنة، الى ان الدفع ببطلان العقد لا يسقط ةخمس

 .الفرع الثاني: دعوى التعويض
 لكل  شخص طبيعي أو معنوي، كان ضحي ة للممارسات المقي دة للمنافسة الل جوءيحق        

 الى القضاء المدني لطلب تعويض عن الضرر الذي لحقه، وعليه سنتطرق في هذا الفرع الى

                                  
 .01شيخ ناجية، المرجع السابق، ص- 1
 .082نادية، المرجع السابق، ص آكلي- 2
، دار الهدى، 0، طمصادر الالتزام-النظرية العامة للالتزامات-شرح القانون المدني الجزائري السعدي محمد صبري، - 3

 .828، ص0440/0448، الجزائر،10الجزء 
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 ا(.)ثانيأصحاب الحق في طلب التعويض)أولا(، والشروط اللا زمة لرفع دعوى التعويض 
 المتمثلون في:التعويض،  أصحاب الحق في رفع دعوى  أو لا:

لب را ططراف الاتفاق المنافي للمنافسة والذي يعتبر متضر  أحد يمكن لأ طراف:حد الأ-1
حية ثبات انه كان ضإالتعويض عما لحقه، وذلك استنادا الى احكام المسؤولية التقصيرية ب

موجب ب خر شروطا ممنوعةآالتعسف في استعمال الحق والذي يتجسد في فرض طرف على 
 .1النصوص التي تحظر مثل هذه الاتفاقات

 ةن يتضرر من ممارسة مقيدأجنبي عن الاتفاق، والذي يمكن أ الغير كل طرف :الغير-0
من قانون  48المادةللمنافسة. الامر الذي يجعله يطالب بالتعويض استنادا الى احكام 

 .2من التقنين المدني 104و المادة أالمنافسة، 
ف ة للقانون تهدأجمعيات المستهلكين هي كل جمعية منش :المستهلكينجمعية حماية -5

الى ضمان حماية المستهلك من خلال اعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله، وقد منح المشرع 
 جماعة التي تلحقن الاضرار أالمحاكم المختصة بش دعاوي امامالجزائري الحق في رفع 

 .3المستهلكين
 .التعويض دعوى رفع لثانيا: الشروط اللازمة 

من القانون المدني يجب اثبات خطأ، ووجود ضرر، ووجود  088طبقا لنص المادة        
 .4علاقة سببية بين الخطأ والضرر

قيام الذي يتمثل في ال أن يرتكب الخطأن مساءلة العون الاقتصادي تشترط إ :أشرط الخط-1
 ي طالب التعويض اثبات وجودأعي المد  لذا يكفي على ، للمنافسة ةحدى الممارسات المقيدإب

 .5تلك الممارسة
                                  

 .288لعور بدرة، المرجع السابق، ص- 1
 ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني ، )التعويض عن الاضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة(،بن بخمة جمال- 2

 .042، ص8104فيفري 84، 18، العدد02جيجل، المجلد
 .042المرجع نفسه، ص- 3
 .43وعيل اميرة، المرجع السابق، ص- 4
 .05شيخ ناجية، المرجع السابق، ص- 5
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فالعنصر المادي هو  ،1خر معنوي آن يتوافر فيه عنصر مادي و أ أويشترط في الخط      
في  و تعسفأبرام اتفاق محظور إالفعل الذي يرتكبه الاشخاص ويسبب ضررا للغير، ب

دراك إا العنصر المعنوي فهو فيا، ام  ضة تعس  سعار بيع مخف  أو ممارسة أوضعية الهيمنة 
ار بشكل فخفض الاسع ،عمال التي قام بها متوقعا النتيجة التي سوف يصل اليهاخص للأالش  

  .2تعسفي الغرض منه هو ازاحة المتنافسين للاستيلاء على السوق 
دليل ضرورة اقامة ال أتفرض قواعد المسؤولية المدنية الى جانب اثبات الخط :شرط الضرر-0

بة المدعي بالضرر، حيث يطلق الفقه الفرنسي على الضرر في مواد المنافسة على اصا
بصفة  لياته الطبيعيةآعاقة حركة السوق وعلى قلة إ ويتمثل في  " الضرر التنافسي"تسمية

يين، ي وفقا للعرض والطلب الطبيعأمان وفقا لقواعد المنافسة الحرة، ثتتحدد الأ لا  أتؤدي الى 
 .تعل لا يرجع الى تلك القواعدما تتحدد بشكل مفن  إو 

مبدئيا، يجب يكون الضرر اللاحق بالضحية شخصيا ومباشرا ومحققا، ومع ذلك        
ما ن  إو  ن يكون الضرر جماعيا، ويقصد به الضرر الذي لا يقع على شخص بعينه،أيمكن 

حماية و اعضاء جمعية معينة كجمعيات أدة فراد ينتمون الى مهنة محد  مجموعة من الأ س  يم
 .3حقوق المستهلك

حية الضرر اللاحق بها من : لا يكفي اثبات الض  والضرر أالعلاقة السببية بين الخط-5
ما يجب كذلك اثبات وجود العلاقة المباشرة بين ن  إجزاء السلوك المقيد للمنافسة فحسب، و 

 ،4ظورةحي يجب ان يكون الضرر النتيجة المباشرة والحتمية للممارسات المأوالضرر،  أالخط
رور ليس له علاقة ضالضرر الذي لحق بالم ن  أمن اثبات  أذا ما تمكن مرتكب الخطإف

و أئ و حادث مفاجأجنبي، كالقوة القاهرة أه نتيجة سبب ن  أالصادر منه، بان يثبت  أبالخط
                                  

د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  مصادر الالتزام،-الوجيز في النظرية العامة للالتزامدربال عبد الرزاق، - 1
 .45، ص8118

 .048بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص- 2
 أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون أعمال، في متابعة القاضي للممارسات المقيدة للمنافسة،موساوي ظريفة، - 3

 .20، ص8188وزو، ية، جامعة مولود معمري، تيزي كلية الحقوق والعلوم السياس
 .084آكلي نادية، المرجع السابق، ص-4
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ه بذلك ينجح في قطع رابطة السببية بين خطئه ن  إالمضرور نفسه، ف أو خطأفعل الغير 
خالف اتفاق يو والضرر، ومن ثم فلا يلزم بتعويض الضرر، وذلك ما لم يوجد نص قانوني   

 .1ذلك. ويقع عبئ اثبات قيام علاقة السببية على عاتق المتضرر
 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة.

المنافسة هيئة إدارية مستقلة، إلا  أن  هذه الاستقلالية ليست مطلقة رغم أن  مجلس        
ه  فالقرارات التي يصدرها المجلس قد تتخللها أخطاء تتسبب في ضرر للطرف الذي صدر ضد 

القرار، لذلك حرص المشرع الجزائري على وضع ضمانات على مستوى الجهات القضائية 
 الهيئة. هرات الصادرة عن هاتلحمايته أهمها ضمانة حق الطعن ضد  القرا

وقد منح المشرع الجزائري الاختصاص لكل  من القضاء العادي والإداري فيما يخص        
منازعات قرارات مجلس المنافسة، وخروجا عن الأصل العام، منح المشرع للقاضي العادي 

قدمة ضد  مممثلا في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر اختصاص الفصل في الط عون ال
قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقي دة للمنافسة )الفرع الأول(، كما اوكل 

القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة مهمة الفصل في الطعون المقدمة ضد  قرار رفض 
 التجميع الاقتصادي )الفرع الثاني(.

 الجزائر.الفرع الول: الطعن امام الغرفة التجارية لمجلس قضاء 
قد تلحق القرارات والعقوبات الصادرة من قبل مجلس المنافسة الضرر بالأطراف        

المعنية، وامام هذا الوضع تكون محل طعن امام مجلس قضاء الجزائر، وذلك بعد استفائها 
 .نها القرار المناسبأ، ليتخذ القاضي بشللطعنكافة الشروط، والإجراءات المطلوبة 

 .طعن ضد قرارات مجلس المنافسةأولا: شروط ال
يمكن حصر الشروط الخاصة بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة في تلك المتعلقة        

 .المتعلقة بالمواعيدشخاص التي يحق لها الطعن، والشروط بالأ

                                  
 .28-25موساوي ظريفة، المرجع السابق، ص- 1
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يتمثل الأشخاص المخولة لهم قانونا الحق في  الشخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن:-1
 مجلس قضاء الجزائر في: تقديم الطعن امام

 ويقصد بأطراف القضية الأشخاص المعنيون بموضوع المنازعة بصفةأطراف القضية: -أ
و تعديل قرار مجلس المنافسة الذي تسبب في أمباشرة، والذين لهم مصلحة في طلب الإلغاء 

قرار موضوع الطعن باختلاف طبيعة الحاق الضرر بهم، حيث يختلف هؤلاء الأشخاص 
دابير وقائية بتأو إن كانوا معنيين عقوبات إدارية سواء كانوا معنيين بالعقوبات في حالة إقرار 

 و كانوا متضررين من قرار رفض الاخطار.أ
وزير التجارة يتمتع أيضا بحق الطعن في قرارات مجلس المنافسة،  ن  إ :الوزير المكلف-ب

 .1لس المنافسةالى جانب تخويله صلاحية اخطار مج
المتعلق بالمنافسة،  25-25الجديد الذي جاء به الامر إن   :نضماميينالإ المتدخلين -ج

يتمثل في منح لكل طرف تضرر في القضية الحق في الطعن ضد  قرارات مجلس المنافسة 
 .2وذلك في مختلف مراحل الدعوى 

هناك نوعين من يظهر أن   25-25من الامر 05: بالرجوع الى المادةميعاد الطعن-8
المواعيد، الأولى الخاصة بالطعن في الحالات العادية والثانية خاصة بالطعن في التدابير 

ففي الحالات العادية إن  ميعاد الطعن ، 40المؤقتة )المستعجلة( المنصوص عليها في المادة
قرار لامام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر هو شهر واحد، يحتسب من تاريخ استلام ا

 40، بينما يكون الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 3المطعون فيه
 .4( أيام28من قانون المنافسة في أجل ثمانية)

 
                                  

، جامعة الشاذلي المجلة الشاملة للحقوق  سة(،)آليات الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافبركات عماد الدين، - 1
 .010، ص8188، مارس 10، العدد 18بن جديد، الطارف، المجلد 

 .78بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 2
ة ، معهد العلوم القانونيمجلة القانون ، )الطعون في قرارات مجلس المنافسة ولإشكالات الناجمة عنها(براشمي مفتاح، - 3

 .24، ص8104ديسمبر51، 10، العدد17المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، المجلدوالإدارية، 
 .15شيخ ناجية، المرجع السابق، ص - 4
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 عن في قرارات المجلس.ثانيا: الإجراءات المطلوبة للط  
فوع امام ر موما يليها من قانون الإجراءات المدنية فإن  الطعن ال112طبقا للمواد من         

مجلس قضاء الجزائر يكون بواسطة عريضة معل لة و موقعة من الطاعن أو محاميه، وتودع 
كاتبة ضبط  مجلس قضاء الجزائر، وتسري عليها القواعد المنصوص هذه العريضة لدى 
من قانون الإجراءات المدنية، كما تقيد حالا في السجل الخاص  13، 10عليها في المادتين 

وفقا لترتيب الاستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية و تاريخ الجلسة، كما يتعين أن 
تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم، ويجري تبليغ الاستئناف 

من قانون الإجراءات  00، 03، 04، 05، 00واد الى هؤلاء الآخرين طبقا لأحكام الم
 . 1المدنية
ثم ترسل نسخة من العريضة الى رئيس مجلس المنافسة ووزير التجارة عندما لا يكون        

مع تحديد المدة التي يتوجب فيها على  25-25من الامر 03هذا الأخير طرفا، طبقا للمادة 
 من 20فقرة 03ةالمادلى المجلس القضائي )رئيس مجلس المنافسة بأن يرسل ملف القضية ا

المقرر على تبليغ كافة المذكرات والوثائق المدعمة الى ( ثم يسهر المستشار 25-25الامر
كل أطراف الدعوى وأيضا تبليغها الى رئيس مجلس المنافسة ووزير التجارة عندما لا يكون 

لقضية ب تبليغها الى كل اطراف اطرفا اصليا لإبداء ملاحظاتهم، وفي حالة إبدائها كتابيا فيج
 .2(25-25من الامر 00طبقا لمبدأ الوجاهية )المادة

 ثالثا: سلطات القاضي العادي في مواجهة قرارات مجلس المنافسة.
 يخول للقاضي العادي السلطات الآتية:       

 يمكن لقاضي مجلس قضاء الجزائر أن يقضي بإلغاء قرارات: الغاء قرار مجلس المنافسة-1
 د من عدم احترام المجلس لقواعد الاختصاص الواردة في الامرك  أمجلس المنافة إذا ت

                                  
الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية،  مزغيش عبير،- 1

 .550المرجع السابق، ص
 .018جع السابق، صبركات عماد الدين، المر - 2
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المحدد لاختصاصه، أو عدم احترامه للإجراءات الواجب اتباعها لحل النزاع امامه،  25-25
المحدد للنظام الدالي لمجلس  44-00لاسيما تلك المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 .1المنافسة
يعمل مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية،  :رار مجلس المنافسةتعديل ق-0

عادة في تعديله لقرار مجلس المنافسة المطعون فيه، بإعادة تقدير الوقائع والإجراءات لإ
و إجراءات أالتعديل قرار مجلس المنافسة بتطبيق غرامات مالية  تكييفها من جديد. كما يمس  

جراءات أخرى غير التي امر بها إو تعديله بألغائه تماما إالامر بمؤقتة وذلك من خلال 
 .2مجلس المنافسة في قراره المطعون فيه

تبين للقاضي بعد تفحصه للطعن المقدم ضد قرار  إذا :ةييد قرارات مجلس المنافسأت-5
عيب ي أخذ طبقا للقانون الساري المفعول، ولم يشبه هذا الاخير قد ات   ن  أ ةمجلس المنافس
 .3ييدهأه يحكم بتن  إو التعديل، فألغاء يجعله قابلا للإ

 ة.الفرع الثاني: الطعن امام مجلس الدول
ن أاختصاص النظر في الطعون مقدمه له بش ةل المشرع الجزائري لمجلس الدولخو         

، والمتعلق برفض الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي، وعليه ةقرار مجلس المنافس
هذا الطعن، وفصل مجلس  ة، واجراءات ممارسةلى شروط الطعن امام مجلس الدولسنتطرق ا

 ة.في الطعون المرفوع ةالدول
 ة.ولا: شروط الطعن امام مجلس الدولأ

يجب احترام الشروط ة قرارات مجلس المنافس ضد   ةكي يقبل الطعن امام مجلس الدول       
 ة:التالي

 دعوى الالغاء القرارات ةن ترفق معها عريضأيجب  شرط القرار الاداري المطعون فيه:-1
 عدم القبول، القرار الاداري المطعون فيه وهو قرار ة، تحت طائلةفي مواد المنافس ةالصادر 

                                  
 .02شيخ ناجية، المرجع السابق، ص- 1
 .018بركات عماد الدين، المرجع السابق، ص- 2
 .000موساوي ظريفة، المرجع السابق، ص- 3
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  .1رفض التجميع الصادر عن مجلس المنافسة 
في  ةافسم الى مجلس المنيجوز للمعني بقرار التجميع تقديم تظل   التنظيم الاداري المسبق:-8

عن الرد خلال شهرين من  ة، ويعد سكوت مجلس المنافس(رشهأ 4 )قانونا ةجال المحددالآ
سكوت مجلس  ة(، وفي حالمن ق  إ م و إ 852مم، بمثابه قرار بالرفض)تاريخ تبليغ التظل  

م المعني بقرار الرفض في اجل شهرين تسري ابتداء من عن الرد، يستفيد المتظل   ةالمنافس
، ةشهرين حينها يتسنى له رفع طعن امام مجلس الدول ةم المحددنظر في التظل  ال ةانقضاء مد

ن شهرين مجل الممنوع) فض خلال الأبالر   ةد الصريح من مجلس المنافسا في حاله الر  م  أ
غ بشهرين من تاريخ تبلي ةدد  حالم ةالطعن امام مجلس الدول ةسريان مد أ(، يبدمتاريخ التظل  

يكون بكل الوسائل  ةالادارية اثبات ايداع التظلم امام الجه ةوفيما يخص مسال ،2فضالر  
 .3ة، ويرفق مع العريضةالمكتوب

للطعن في قرار التجميع الاقتصادي  ة: لم ينص المشرع على مواعيد خاصمواعيد الطعن-5
الاجراءات ي قانون أ، ة، لهذا يجب الرجوع الى تطبيق الاحكام العامةامام مجلس الدول

باعتباره  ةالطعن امام مجلس الدول ةه في حالن  أعلى  020ة ، فتنص المادةوالاداري ةالمدني
 ةوما بعدها الى غاي 800ة خيرة تطبق المواعيد المنصوص عليها في المادأولى و أ ةدرج

من تبليغ  شهرأ 24خلالن يرفع الطعن أه يجب ن  أعلى  800ة . وتنص الماد850ة الماد
تحتسب بعد انتهاء  شهرأ 24ا القرار الضمني فخلال م  أالصريح  للقرار ةذلك بالنسب ،القرار

 ه و من يوم العلم بأ ةالمنافس ةي المؤسسأا الغير م  أرخيص. شهر من ايداع طلب الت  أ ةثلاث
 .4في حاله عدم نشره

 .الطعن ةثانيا: اجراءات ممارس
 لزاميا منإ ةوموقع ةالطعن مكتوب ةايضا تقدم عريض ةبالرجوع الى القواعد العام       

                                  
 .34كشرود رمزي، المرجع السابق، ص- 1
 .848لعور بدرة، المرجع السابق، ص- 2
 .28عمرون وردة، المرجع السابق، ص- 3
 .25-28المرجع السابق، صبراشمي مفتاح، - 4
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ن تتضمن أعدم القبول، كما يجب  ةوذلك تحت طائل ةمحامي معتمد لدى مجلس الدول
عدم  ة، تحت طائلمن قانون إ ج م إ13ة البيانات المنصوص عليها في الماد ةالعريض

اسم ولقب المدعي -ب، التي ترفع امامها الدعوى  ةالقضائي ةالجه-أ :القبول شكلا وهي
 ةتسمي-ج، خر موطن لهآوموطنه، اسم ولقب المدعي عليه فان لم يكن له موطن معلوم ف

-ه، عرض موجز للوقائع والطلبات-، دالشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ةوطبيع
 .للدعوى عند الاقتضاء ةالمستندات والوثائق المؤيد

سم ر  الالضبط مقابل دفع  ةامان منها لدى ةالدعوى مع نسخ ةويتم ايداع عريض       
بعد ر، و مع القرار الاداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبر   ةالقضائي، وترفق العريض

ريق عن ط ةطراف المعنيللأ ى افتتاح الدعو  ةاستيفاء جميع الاجراءات يتم تبليغ عريض
 .1محضر قضائي

 ة.ضد قرارات مجلس المنافس ةفي الطعون المرفوع ةثالثا: فصل مجلس الدول
 حتى يصدر القاضي قراره الفاصل في الط عن يقوم بما يلي:       

 و فحصأ، ةالخارجي ةا بفحص المشروعيم  إم وتت   فحص مشروعيه رفض التجميع:-1
 .ةالداخلي ةالمشروعي

 ثالقرار من حي ةبفحص مشروعي ةمجلس الدول قاضييقوم  ة:فحص المشروعية الخارجي-أ
  من 10 دةو سلبيا، فطبقا لنص الماأاختصاص الشخص الذي اصدره سواء أكان ايجابيا 

الشخص المختص  ن  أالمعدل والمتمم التي تنص على  ةالمتعلق بالمنافس 25-25 رالام
 غياب الرئيس يمكن اتخاذ القرار ةولكن في حال ةبمنح الترخيص هو رئيس مجلس المنافس

 .2ي الوزير المكلف بالقطاع المعنيأخذ ر أابه بعد حد نو  أمن طرف 
رخيص، من حيث كونه يحتوي اجراءات طلب الت  ة ص القاضي مدى صحكما يتفح         

 .3اشهر 25جلأبوالمحدد  ةسبيب ومواعيد اصدار القرار من مجلس المنافسعلى عنصر الت  

                                  
 .20المرجع السابق، صكشرود رمزي، - 1
 .74بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 2
 .28كشرود رمزي، المرجع السابق، ص- 3
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، ةفي تكيف الوقائع المادي ةمجلس المنافس أخطأي هل أ :ةالداخلي ةفحص المشروعي-ب
من مبادلات السوق  %42 قل منأعمال أ التجميع يهدف لتحقيق رقم  مشروع ذا كانإمثلا: 
و أه للقانون من وجود عيب في تفسير  ة، وكذلك يراقب القاضي تطبيق مجلس المنافسةالمعني

 ةلمتعلقوا ةالمتضمن المنافس 25-25من الامر  10 ةمخالفته...، مثلا سوء تفسير الماد
 عن التجميع غير المرخص به تفوق  ةو بفرض عقوبابشروط خضوع التجميع للترخيص، 

 .1الحد الاقصى
 ةيقوم قاضي مجلس الدول :الغاء قرار رفض التجميع ى ن دعو أبش ةقرارات مجلس الدول-0

 .و رفضهأييده أا بتم  إ ةجميع الصادر عن مجلس المنافسقرار رفض الت   ةعلى فحص مشروعي
القرار المتعلق برفض  ةكد القاضي الاداري من مشروعيأ: يتييد قرار رفع التجميعأت-أ

للاختصاصات التي  ةكد من مدى احترام مجلس المنافسأالتجميع الاقتصادي من خلال الت
 ، ةطبقالم ةالمعدل والمتمم وللنصوص التنظيمي ةالمتعلق بالمنافس 25-25منحها اياه الامر 
 جلسيؤيد م ة، في هذه الحالةجراءات والشكليات القانونيمن احترامه لإكد أوكذا من خلال الت

 .2عتجميالقرار المتضمن رفض ال ةالدول
ع مشوب التجمي ةالقرار المتعلق بعملي أن  ذا تبين إما  ةفي حال لغاء قرار رفض التجميع:إ-ب

 .3يصدر قرار يتضمن الغائه ةمجلس الدول ن  إ، فةبعيب من عيوب المشروعي
تعديل قرار التجميع المقترن بالتزامات، كان يطلب الطاعن  ى ذا رفعت دعو إه ن  أغير        

و ا ةالابقاء على الترخيص لكن حذف تلك الالتزامات التي فرضها عليه مجلس المنافس
التجميع  بسبب ةالتي فرضها مجلس المنافس ةتخفيض الغرام ى و لما ترفع دعو أتخفيضها 

ص به، فهنا القاضي الاداري يمارس صلاحيات القضاء الكامل وله الاقتصادي غير المرخ

                                  
 .23براشمي مفتاح، المرجع السابق،- 1
 .40-41بوشوكة سعيدة، المرجع السابق، ص- 2
 .40المرجع نفسه، ص- 3
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روف و الابقاء عليها حسب ظأ ةويمكنه خفض الغرام ةثاني ةالبحث وتكييف الوقائع مر  ةسلط
 .1ةفي قانون المنافس ة... الى غير ذلك من الظروف الواردةالمخالف ةالسوق وحجم المؤسس

 
 
 

                                  
 .23، صبراشمي مفتاح، المرجع السابق- 1
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 خلاصة الفصل الثاني.

ناولنا في الفصل الثاني ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة من خلال مباشرة سلسلة ت       
طراف النزاع ليتمكنوا من أوالتي يقوم بها  من الاجراءات المكفولة لمتابعة هذه الممارسات،

الاخطار الحلقة الاولى لهذه الاجراءات  طرح نزاعهم امام مجلس المنافسة، حيث يعد  
القانونية، ومن ثم التحقيق كحلقة ثانية، وصولا الى اتخاذ القرار الصحيح من قبل المجلس، 
والذي يضع حدا لتلك الممارسات بعد انقضاء جلساته والتداول في القضية، وتكون القرارات 

.ات مرتبطة بعقوبات تكميليةو قرار أو غرامات مالية، أا بتدابير وقائية، م  إمرتبطة    

ة ل المشرع الجزائري الجهات القضائية صلاحيات لضبط الممارسات الماس  كما خو         
ال بطإبالمنافسة حيث  يختص القضاء المدني الممثل في الغرفة التجارية لقضاء الجزائر في 

ضافة الى بالإ اجم عنها،رر الن  وكذا تعويض ضحاياها عن الض   الممارسات المحظورة،
صلاحياته المتعلقة  بمراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بالنسبة للممارسات المقيدة 

ا عن م  أالمتعلق بالمنافسة،  30-30من الامر 41 للمنافسة  التي  نصت عليها المادة
القرارات المتعلقة  بالتجميعات الاقتصادية فقد اخضع المشرع رقابتها لاختصاص القضاء 

.الاداري  والمتمثل  في مجلس الدولة  
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من خلال دراستنا لموضوع الممارسات المقيّدة للمنافسة في التشريع الجزائري يمكن        
قييدية، والتي جاءت في شكل استخلاص غياب منافسة فعلية بوجود هذه الممارسات التّ 

فية، واتفاقيات محظورة، ومخالفات للأسعار، بالإضافة للتجميعات الاقتصادية ممارسات تعسّ 
الماسّة بالمنافسة، وهذه الممارسات يكون الأصل فيها الاباحة لولا ارتباطها بأفعال تحظرها، 

ض لها كل من المستهلك والعون الاقتصادي، وإن اليومية التي يتعرّ وهي واحدة من الأفعال 
الأخير بقدر ما تفعل بالمستهلك باعتباره أقل فطنة و دراية بها، وعليه فقد  كانت لا تضر بهذا

أقرّ المشرّع الجزائري لمواجهتها وضبطها، إجراءات تقوم بها سلطات قانونية مشخّصة في 
مجلس المنافسة كجهاز إداري مستقل يتولى الضبط الإداري لهذه الممارسات المقيّدة للمنافسة، 

 القضائية العادية والإدارية عن طريق الضبط القضائي لها.الى جانب  الجهات 
انتهينا لجملة من النتائج، منها الإيجابية، ومنها ومن خلال تحليلنا القانوني للموضوع        

 نقاط حيث تتمثل النتائج الإيجابية فيما يلي:السلبية، والتي سندرجها ضمن 
نافسة، والمتمثلة أساسا في الاتفاقيات حظر المشرع الجزائري كلّ ممارسة مقيّدة للم-1

المحظورة، والتعسف الناتج عن الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، وأعمال البيع المقيّدة للمنافسة 
 والتي تشمل البيع بأسعار مخفّضة، والبيع الاستئثاري، والبيع بالخسارة.

أو ممكن  " تهدفلى عبارةاعتماده على عبارات دقيقة، كاعتماده في الاتفاقيات المحظورة ع-2
الفعل المقيّد لا يقتصر على الفعل الذي يكون الهدف منه والتي تدلّ على أنّ ، أن تهدف..."

 وإنّما يتعدّى للاحتمالي والمستقبلي. قطعي وفي الحال،
سّوق تحقيق التّوازن في الاز إداري مستقل، مختص في حماية و إنشاء مجلس المنافسة كجه-3

الاختصاص الأصلي في ذلك كونه خبير في مجال المنافسة بعد أن أظهرت وضبطه ومنحه 
سلطة القضاء محدوديّتها في الحد من التجاوزات الحاصلة في السّوق، حيث أوكلت للمجلس 
مهام الكشف عن كل ممارسة ماسّة بحرية المنافسة الحرّة من خلال التحقيق والتّحري، حتى 

قوبات تدابير تحفظية، أو ع تي قد تكون في شكل أوامر أويقوم في الأخير بإصدار قرارات ال
 مالية.

على دور الهيئات القضائية الفعّال في مجال المنافسة، والذي يظهر من خلال  المشرعأبقى -4
اختصاص القاضي العادي والمتمثل في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، بإبطال 

 الممارسات المقيّدة للمنافسة، والتعويض عن الضّرر النّاجم.
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لس المنافسة، وذلك من خلال منح المشرع ضمانة الطعن للطّرف المتضرر من قرارات مج-5
 الرّقابة عليها من قبل الهيئات القضائية، إمّا بتأييدها، أو رفضها، أو تعديلها. 

ن ليها إلّا أنّه يوجد بعض النّقائص والسّلبيات، يمكإ لورغم النتائج الإيجابية المتوصّ        
 جمالها فيما يلي:إ

افسة، خاصة فيما يتعلق بالأعمال صعوبة الكشف عن بعض الممارسات المقيّدة للمن-1
 صعب اثباته.يا هالمدبّرة، باعتبار أنّ التنسيق بين المؤسسات في

التّقارب والتّشابه بين أشكال الاتفاقيات المحظورة، وأشكال التّعسف في وضعية الهيمنة، -2
ستغلال اكما أنّ هناك تقارب بين أشكال التّعسف في استغلال وضعية الهيمنة، والتّعسف في 

 التبعية الاقتصادية.
المتعلق بالمنافسة، فيما يخص التجميع 33-33من الامر 11نصّ المشرع في المادة -3

إدراجه ضمن واحد من أشكال الاقتصادي على وضعية الهيمنة الماسّة بالتجميع، ممّا يمكن 
 استغلال التّعسف في وضعية الهيمنة.

بشكل تعسفي للمستهلكين ولم يتطرق لهذه حظر المشرع ممارسة بيع بأسعار مخفّضة -4
 الممارسة التي تقع بين مؤسسة ومؤسسة.

 تبعية مجلس المنافسة لوزارة التجارة عند إعطائه للقرار المتعلق لمنح التراخيص للتجميع.-5
زدواجية الرّقابة الغير مبرّرة، فبالإضافة للقضاء الإداري المتمثل في مجلس الدّولة، منح إ-6

عادي الممثل في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر اختصاص النظر في للقضاء ال
عتبار أنّ مجلس المنافسة سلطة إدارية، فإنّ صاحب االطعون، وهذا خروج عن القاعدة، فب

 الاختصاص للنظر في الطعون هو القضاء الإداري.
 جهل أغلبية المؤسسات لوجود مجلس المنافسة لعدم وجود مقر مستقر به.-1
اخضاع المنازعات المتعلقة بالممارسات المقيّدة للمنافسة، والطعون لمواعيد الطّعن الموجودة -8

 في القواعد العامّة.
 مام هاته النّقائص والسّلبيات نقوم بطرح بعض الاقتراحات أهمّها:أو        

للمنافسة  ةكثر فعالية للكشف عن الممارسات المقيدأإقرار المشرع الجزائري لقواعد قانونية -1
 .عمال المدبرةو صعبة الاثبات كالأأية، خاصة عندما تكون الممارسة سرّ 
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ادراج المشرع لكل من ممارسة التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، وممارسة التعسف -2
 .اممنه شكال كلّ أفي استغلال التبعية الاقتصادية في نص مادة واحدة لتشابه 

مدى خطر الممارسات التي تكون بين مؤسسة مع مؤسسة فيما  طرق الىعلى المشرع التّ -3
 يخصّ ممارسة بيع بأسعار مخفضة تعسفيا.

امة لممارسة مهامه دون تعزيز دور مجلس المنافسة من خلال منحه الاستقلالية التّ -4
ضغوطات في اصدار قراراته، بالإضافة لتحريره من تبعيته لوزارة التجارة بمنحه الحق في 

 .قرار الأول والأخير في منح التراخيص للتجميعإعطاء ال
في مبلغ الغرامات المالية لإدخال الخوف لدى الأعوان الاقتصاديين لتجنّب هذه الزيادة -5

لما له من دور إيجابي في وكذا النظر في إعادة دور القضاء الجنائي الممارسات المحظورة، 
 .هذا المجال

 دعمه بمقرّات محلية تابعة له لجعله أكثر تحكماتخصيص مقر خاص بمجلس المنافسة مع -6
 في السّوق.

إعادة النظر في المواعيد الخاصّة بالمنازعات المتعلقة بالممارسات المقيّدة للمنافسة، وكذا -1
الطعون، بما يتماشى مع ما تتطلّبه الحياة التجارية والاقتصادية من سرعة في الإجراءات 

 ذه المواعيد للقواعد العامة.هترك والفصل في القضايا، وعدم 
منح الاختصاص فيما يخص الرّقابة على قرارات مجلس المنافسة للقضاء الإداري المختص -8

زدواجية القضاء، وذلك لتبسيط الإجراءات القضائية على المتقاضين، وتوحيد ابدلا من 
 الاجتهادات القضائية.

ة، زمة في مجال المنافسلاّ وفي الأخير نرجو أن يقوم المشرع بالإصلاحات القانونية ال       
 النّقائص القانونية والاجرائية، وضمان النّزاهة والشّفافية والسّير الحسن في هذا المجال.لتغطية 
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 لا: الكتب.أو  
 .الكتب بالل غة العربية-1
 الكتب العام ة:-أ
 .2002، برني للنشر، الجزائر،2، طقانون الشركات، الطيب بلولة-
ات المطبوع ، القسم العام، د ط، ديوانشرح قانون العقوبات الجزائري  ،سليمان عبد الله-

 .8221الجزائري، الجزء الثاني، الجزائر، 
لوم د ط، دار الع مصادر الالتزام،-الوجيز في النظرية العامة للالتزام عبد الرزاق دربال،-

 .2002للنشر والتوزيع، عنابة، 
ادر مص-النظرية العامة للالتزامات-شرح القانون المدني الجزائري  محمّد صبري السعدي،-

 .8228/8222، الجزائر،08، دار الهدى، الجزء 8ط، الالتزام
صة:-ب  الكتب المتخص 
المعدل والمتمم  30-30شرح قانون المنافسة على ضوء الامرحسين شرواط، -

، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة 30-13بالقانون 
 .الجزائر، د س–عين مليلة 

، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، 8، طالأمن القانوني لأحكام قانون المنافسة صبرينة بوزيد،-
 .2081الإسكندرية، 

، والقانون 30-30قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للامر  محمد الشريف كتّو،-
 .ة والنشر والتوزيع، الجزائر، د س، دار بغدادي للطباع، د ط30-30
، دار هومة للطباعة 2، طالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر محمّد تيورسي،-

 .2082،الجزائر ،والنشر والتوزيع
لاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة ا معين فندي الشناق،-

 .2080للنشر والتوزيع، عمان ،، دار الثقافة 8طوالاتفاقات الدولية، 
 باللغة الفرنسية.الكتب -0

- Dominigue Brault, Droit et politique de la concurrence, économica, 1997, 
p129. 
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-Jack Bussy, Droit des affaires, 2em édition, Presses de sciences PO et 
Dalloz, N.P. 

      .Jean B laise, Droit Des affaires, EDL.G.J.DETA ,France, 1999- 
-Rachid  Zouaimia, Les autorites administratif indépendant et la  
regulation économique en Algerie, Edition Homa, Algérie, 2005. 

 ثانيا: الأطروحات والرسائل والمذكرات.
  أطروحات الدكتوراه:-1
زائري التشريعين الجدراسة مقارنة بين -آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة أمينة مخانشة،-أ

، 8، أطروحة دكتوراه ل م د في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةوالفرنسي
 .2082/2082باتنة، 

حة أطرو آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، ، بدرة لعور-ب
حمد والعلوم السياسية، جامعة مدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 

 ،2082/2082خيضر، بسكرة، 
حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون ، دليلة بعوش-ت

تخصص قانون التنظيم الاقتصادي، كلية  القانونية، أطروحة دكتوراه في العلومالمنافسة، 
 .2082-2081خوة منتوري، قسنطينة، ، جامعة الاالحقوق 

، أطروحة دكتوراه في في متابعة القاضي للممارسات المقيدة للمنافسة ظريفة موساوي،-ث
العلوم، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2022وزو، 
لمنافسة ل، الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر ة من الممارسات المقي دة عبير مزغيش-ح

، أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والتجميعات الاقتصادية
 .2082/2082جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 .رسائل الماجستير-0
 بالل غة العربية:-أ
 ،مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات لضبط و حرية المنافسة مريم بورديمة،-

 ماي 01ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةرسالة 
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 .2082/2082، قالمة،8222
ن ، فرع قانو مراقبة التجميعات الاقتصادية، رسالة ماجستير في القانون ، منصور داود-

 .2002/2080أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة الجزائر، الجزائر،
لقانون ، رسالة ماجستير في االجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري ، نبية شفار-

الخاص، تخصص علاقات الاعوان الاقتصاديين والمستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2082 /2082وهران، جامعة وهران،

 بالل غة الفرنسية:-ب
-Nabila Arezki Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l'obtention 
du diplôme de magister en droit public des affaires, Faculté de droit, Université 

.de Bejaia, 2011 
 مذكرات الماستر.-0
مذكرة ماستر أكاديمي، الممارسات المقي دة للمنافسة في القانون الجزائري،  أحمد حليمة،-أ

محمد بوضياف، المسيلة، عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أ تخصص قانون 
2082/2082. 

، ةالرقابة على التجميعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافس ،إكرام مصاور، أمينة العمري -ب
مذكرة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2081/2082اولحاج، البويرة، جامعة آكلي محند 
ة ، مذكر التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصاديةأمال عرعار، فاطمة الزهراء غرابي، -ت

حند مماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي 
 .2082/2081اولحاج، البويرة، 

المؤسساتية لحماية المنافسة في ظل التشريع الآليات  وعيل، أسماء سالمي، ةأمير -ث
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائري 

 .2081/2082جامعة آكلي محند اولحاج، البويرة،
ر مذكرة ماست إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة، ،حسيبة بري، حكيمة عناني-ج

خصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد في الحقوق، ت
 .2082/2082الرحمان ميرة، بجاية، 
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القيود الواردة على مبدا المنافسة الحرة في التشريع  خديجة احبارشن، حفيدة حنديس،-ح
لعلوم وا، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق الجزائري 

 .2082/2082لرحمان ميرة، بجاية، السياسية، جامعة عبد ا
لحقوق، ، مذكرة ماستر في االنظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في الجزائر، راوية حلوي -خ

، البواقيم أ ،بي بن مهيديتخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العر 
2081/2082. 

ص تخص ،مذكرة ماسترالممارسات المقيدة للمنافسة ودور سلطات الضبط،  ،رمزي كشرود-د
 .2081/2082قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

ة مقارنة دراس-التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة ش، اإڤزيري، سميرة دودسعيدة -ذ
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص القانون العام الفرنسي بين القانون الجزائري والقانون 

 .2082/2082للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
ي ، مذكرة ماستر فآليات حماية المنافسة الحر ة في التشريع الجزائري  سعيدة بوشوكة،-ر

، آكلي محند اولحاجالقانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2082البويرة، 

مذكرة ماستر في القانون، سعار، جرائم المنافسة والأ مومن، زهراء عيساوي، فطيمة سمير-ز
 ،8222ماي  01تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2082/2082قالمة،
، مذكرة ماستر في حدود مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري عبد الرؤوف بوكراع، -س

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين 
 .2082/2082 سطيف، ،2سطيف

الرقابة عليها في ظل قانون الممارسات المقيدة للمنافسة والية  عبد الكريم خضير،-ش
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم المنافسة الجزائري 

 .2082/2082جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، السياسية، 
التعسف باستعمال الهيمنة الاقتصادية في السوق في القانون  فاطمة الزهراء قادير،-ص

ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مذكرة الجزائري 
 .2082/2082جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،
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ذكرة م التجميعات الاقتصادية على ضوء قانون المنافسة،كريمة دريس، منار ذيابي، -ض
ماي  01ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2082/2081، قالمة،8222
المنافسة وآليات حمايتها من الممارسات المقيدة لها في ظل القانون هدى بن عبيد، -ط

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائري 
 .2082/2082 ،فيطس ،2سطيف جامعة محمد لمين دباغين

، تخصص قانون مذكرة ماسترإجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة،  وردة عمرون،-ظ
 .2082/2020أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة،

 ثالثا: المجلات العلمية.
 بالل غة العربية:-1
المتعلق  30-30)العقود والأعمال الاستئثارية المقي دة للمنافسة وفقا للامرآمال زقاري،-أ

المؤسسة  ، مخبروالدراسات القانونية والسياسية البحوثمجلة دائرة بالمنافسة المعدل والمتمم(،
، جانفي 08الدستورية والنظم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، د م، العدد

2082. 
 )التعويض عن الاضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة(، جمال بن بخمة،-ب

 .2081فيفري 82، 02، العدد82، جيجل، المجلدالمجلة الاكاديمية للبحث القانوني
جلة م)شروط حضر العقود الاستئثارية المقي دة للمنافسة(، حسان سبسي، إبراهيم ملاوي، -ت

 .2081، جوان 02بواقي، دم، العدد الجامعة أم ، العلوم الانسانية
مجلة العلوم ، )إجراءات المتابعة امام مجلس المنافسة في القانون الجزائري(حمزة نقاش، 

 .2022، مارس08، العدد02، جامعة أم البواقي، المجلدالإنسانية
لة مج، )مدى مخالفة التجميع الاقتصادي لأحكام قانون المنافسة(، حفيظة بوترفاس-ث

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، المقارنةالدراسات القانونية 
 .2028ديسمبر22تلمسان،، 02،العدد02المجلد

كلية  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، )التعسف في تخفيض الأسعار(، حنان بلخيري -ج
 .2082نوفمبر 22، 02، العدد82الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزوو، المجلد 
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القانونية  مجلة العلوم، الاتفاقات المنافية للمنافسة بين الحظر والتبرير()حورية مخلوفي، -ح
 .2028، سبتمبر02، العدد02، جامعة اكلي محند اولحاج، الجزائر، المجلدوالاجتماعية

، (تأثير الاتفاقات المحظورة على المنافسة والاستثناءات الواردة عليهبوعرورة، ) ميلةو ر -خ
، 08، د م، العدد8كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  البحوث في العقود وقانون الأعمال،مجلة 

 .2082ديسمبر
تحليلية  دراسة-التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية) ،رد القادعب بن زهراء-د

ية الشريعة ، كلمجلة الشريعة والاقتصاد، في التشريع الجزائري على ضوء نظيره الفرنسي(
 .2082، جوان88والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، د م ،العدد

)حماية مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة  ،رزهراء بن عبد القاد-ذ
مجلة  ،دراسة تحليلية في التشريع الجزائري على ضوء نظيره الفرنسي(–على السوق 

، كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم القانونية المقارنةالدراسات 
 .2082جوان  08، 08، العدد02الإسلامية، قسنطينة، المجلد 

)شروط الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية في سعدية قني، وردة بلجاني، -ر
، جامعة حمى لخضر، الوادي، القانونية مجلة النبراس للدراسات، قانون المنافسة الجزائري(

 .2082، مارس 02، العدد02المجلد 
ة )رقابة التجميعات الاقتصادية كآلية قانونيشمس الدين بشير الشريف،  سميحة لعقابي،-ز

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلدالقضائي مجلة الاجتهاد لرقابة النظام العام التنافسي(،
 .2028 جانفي82 ،22، العدد82
معالم  مجلة، )رقابة التجميعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة(عبد اللّطيف والي، -س

، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف، مسيلة، للدراسات القانونية والسياسية
 .2081، ديسمبر 02د م، العدد

)التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة  عبير مزغيش،-ش
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، قسنطينة،فكرممجلة الللمنافسة(،

 .2082سبتمبر22، 88دم، العدد  
 مجلة الحقوق ، )مجلس المنافسة كآلية لمراقبة التجميعات الاقتصادية( علي غربي،-ص

 .2081جويلية08، 22، جامعة زيان عاشور، الجلفة، د م، العددالإنسانيةوالعلوم 
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المجلة )آليات الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة(،عماد الدين بركات، -ض
 .2022، مارس 08، العدد 02، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، المجلد الشاملة للحقوق 

والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس  القرارات الفاصلة في الأوامر) فاطمة محمودي،-ط
، 2وهران-جامعة محمد بن احمد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،المنافسة(،

 .2081، مارس02، العدد 02المجلد 
 مقس ،مجلة المعارفالحرة(، )دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة ليندة بلحارث،-ظ

 .2082، ديسمبر28كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، د م، العدد  العلوم القانونية،
دراسات فكر للممجلة ال، الاتفاقات المحظورة المقيدة لمبدأ حرية المنافسة(، )ماجدة بوسعيد-ع

م، العدد  دورقلة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، القانونية والسياسية
 .2081سبتمبر ، 02

لة مج، )الطعون في قرارات مجلس المنافسة والاشكالات الناجمة عنها( مفتاح براشمي،-غ
، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي احمد زبانة، غليزان، القانون 
 .2081 ديسمبر20 ،08،العدد02المجلد

نية، امجلة العلوم الإنس )دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة(،ناجية شيخ، -ف
 .2082، جوان8، العدد20ائر، المجلدالجز 

مجلة ، ()العقوبات الردعية للممارسات المقي دة للمنافسة في التشريع الجزائري  ،نادية آكلي-ق
 .2082، جوان 02، جامعة وهران، د م، العددالحقوق والعلوم السياسية

كلية  ،مجلة معارف، التشريع الجزائري( )القضاء كآلية لحماية المنافسة في نادية والي،-ك
 .2081، ديسمبر02، العدد82المجلد  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة
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 رابعا: المحاضرات.

 كلية الحقوق والعلوم ، تخصص قانون أعمال،محاضرات في قانون المنافسة أمال زايدي،-1
 .2082/2082 سطيف، ،2السياسية، جامعة سطيف

الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق محاضرات في موضوع شايب بوزيان، -0
الجامعي أحمد زبانة، معهد العلوم القانونية والادارية، المركز  كممارسة مقيدة للمنافسة،

 غليزان، د س.
 القانونية.خامسا: النصوص 

، 22، المتعلق بالمنافسة، ج ر، العدد 2002جويلية  82المؤرخ في  02-02الامر -1
 22المؤرخ في  82-01المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 2002جويلية  20الصادرة بتاريخ 

نون رقم ، المعدل والمتمم بالقا2001جويلية 02، الصادرة في 22، ج ر، العدد2001جوان 
 .2080أوت 81، الصادرة في22، العددج ر ،2080أوت82مؤرخ في  80-02

يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات  ،2002جوان  22المؤرخ في ، 02-02 القانون -0
 80-02 ، المعدل والمتمم بالقانون 2002نجوا 22، الصادرة في 28التجارية، ج ر، العدد 

 .22عدد ، ج ر، ال2002جوان 20المتمم للقانون المدني، المؤرخ في 
، الصادرة في 22عدد ،، ج ر2001جوان  22المؤرخ في  82- 01القانون رقم  -0

 المتعلق بالمنافسة. 02-02، يعدل ويتمم الامر 2001جويلية02
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات ـــــــــــــــرس المحتويـــــــــــــــــفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المحتويات

97 
 

 شكر وعرفان..........................................................                  
 اهداء.................................................................
 قائمة المختصرات....................................................

.مقدمة.......................................................أ،ب،ت،ث  

ولفصل ال لا  
 الممارسات المنافية للمنافسة.

 المحتويات الصفحة
الممارسات الفردية المنافية للمنافسة. ول:المبحث ال  03  
أعمال التعسف المنافية للمنافسة. ول:المطلب ال    33  
التعسف في وضعية الهيمنة على السوق. :ولالفرع ال  33  
مفهوم وضعية الهيمنة على السوق. :ولاأ 30  
: الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق ثانيا 30  
: التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصاديةالفرع الثاني 11  
: مفهوم وضعية التبعية الاقتصادية.ولاأ 11  
التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية.: الاستغلال ثانيا 10  
عمال التعسف المقيدة للمنافسة.أالمطلب الثاني:    11  
سعار بيع مخفضة.أ: ممارسة ولالفرع ال  11  
سعار مخفضة.أ: تعريف ممارسة ولاأ 11  
: شروط اعتبار البيع بأسعار مخفضة كممارسة مقيدة للمنافسة.ثانيا 10  
بيع بشكل مخفض. سعارأثار ممارسة آ: ثالثا 11  
: العقد او العمل الاستئثاري.الفرع الثاني 03  
: تعريف العقد او العمل الاستئثاري.ولاأ 03  
و العمل الاستئثاري.أ: شروط حظر العقد ثانيا 01  
ثير السلبي للعقود الاستئثارية على المنافسة في السوق.أ: التثالثا 00  
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: البيع بالخسارة.الفرع الثالث 00  
تعريف البيع بالخسارة. :ولاأ 03  
: مجال تطبيق الحظر القانوني.ثانيا 03  
البيع بالخسارة.مخفضة و  يز بين ممارسة اسعار بيع: التميثالثا 00  
 المبحث الثاني: الممارسات الجماعية المنافية للمنافسة. 01
ول: الاتفاقيات المحظورة.المطلب ال    01  
الاتفاقات المحظورة.مفهوم  ول:الفرع ال  01  
.الاتفاق فهد: ولاأ 27  
ات المحظورةطراف الاتفاقأ: ثانيا 01  
ات المحظورة.: شروط الاتفاقثالثا 01  
: صور الاتفاقات المحظورة.الفرع الثاني 33  
: الاتفاقات المنظمة.ولاأ 33  
: الاتفاقات الغير منظمة.ثانيا 31  
مساس الاتفاقات المحظورة بالمنافسة.: الفرع الثالث 30  
: الاتفاقات التي ترمي الى تقييد نشاط المتنافسين.ولاأ 33  
: الاتفاقات التي ترمي الى تقليص عدد المتنافسين في السوق.ثانيا 30  
 المطلب الثاني: التجميعات الاقتصادية المقيدة للمنافسة.   31
الاقتصادي المقيد للمنافسة. : الآليات المنشئة للتجميعولالفرع ال  31  
لية المراقبة.آ: ولاأ 31  
: الية الاندماج.ثانيا 31  
: المؤسسة المشتركة كآلية من آليات التجميع الاقتصادي.ثالثا 03  
رقابة التجميعات الاقتصادية الماسة بالمنافسة. :الفرع الثاني 01  
: شروط تقييد التجميعات الاقتصادية.ولاأ 01  
00 : اجراءات الرقابة على التجميع الاقتصادي.ثانيا   
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.خلاصة الفصل الاول 04  
 

 الفصل الثاني

.ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة  

ول: اجراءات المتابعة امام مجلس المنافسة.المبحث ال  00  
ول: مباشرة الاجراءات الادارية امام مجلس المنافسة.المطلب ال  00  
الاخطار.: اجراء ولالفرع ال  00  
خطار مجلس المنافسة.: الاشخاص المؤهلون لإولاأ 00  
خطار.: شروط الإثانيا 41  
ثار الاخطار.آ: ثالثا 40  
جراء التحقيق.إ: الفرع الثاني 44  
: المكلفون بالتحقيق.ولاأ 44  
مراحل التحقيق: ثانيا 41  
 المطلب الثاني: جلسات مجلس المنافسة. 41
انعقاد مجلس المنافسة.: ولالفرع ال  41  
: سير جلسات المجلس.ولاأ 41  
: مداولات مجلس المنافسةثانيا 40  
: قرارات مجلس المنافسة.الفرع الثاني 11  
: التدابير الوقائية.ولاأ 11  
: اتخاذ الاجراءات التفاوضية.ثانيا 13  
: القرارات المتعلقة بالغرامة المالية.ثالثا 10  
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التكميلية. : العقوباترابعا 14  
: تبليغ قرارات مجلس المنافسة.خامسا 11  
 المبحث الثاني: دور الهيئات القضائية في حماية المنافسة.   11
 ول: الجزاءات المطبقة من الجهات القضائية المدنية لحمايةالمطلب ال  11

.المنافسة  
: ابطال الممارسات المقيدة للمنافسة.ولالفرع ال  11  
تطبيق البطلان.: نطاق ولاأ 10  
: طبيعة البطلان.ثانيا 11  
البطلان. ى : اصحاب الحق في رفع دعو ثالثا 11  
ثار عقوبة البطلان.آ: رابعا 11  
: دعوى التعويض.الفرع الثاني 11  
: اصحاب الحق في رفع دعوى التعويض.ولاأ 10  
: الشروط اللازمة لرفع دعوى تعويض.ثانيا 10  
.الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسةالمطلب الثاني:   10  
الطعن امام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر. ول:الفرع ال  10  
: شروط الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة.لاأو  10  
: الاجراءات المطلوبة للطعن لقرارات المجلس.ثانيا 11  
س المنافسة.: سلطات القاضي العادي في مواجهة قرارات مجلثالثا 11  
الطعن امام مجلس الدولة. الفرع الثاني: 11  
: شروط الطعن امام مجلس الدولة.ولاأ 11  
: اجراءات ممارسة الطعن.ثانيا 10  
: فصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة.ثالثا 11  
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